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  أحكام عامةأحكام عامة  ::الأولالأولالقسم القسم 

  11  المادةالمادة
 .، مقرھا بالرباط  السلطة القضائیة مستقلة عن السلطة التشریعیة و عن السلطة التنفیذیة

  : تتالف السلطة القضائیة من  من جمیع  

الاستئناف ومحاكم أول  قضاة الحكم وقضاة النیابة العامة العاملین بمحكمة النقض ومختلف محاكم - 1 
  درجة ؛ 

  لسلطة الحكومیة المكلفة بالعدل ؛ل، والمصالح الإداریة بأجھزة السلطة القضائیة القضاة العاملین  -  2

   القضاة  الموجودین في حالة إلحاق ؛ -  3

  القضاة الموضوعین رھن الإشارة ؛ -  4

  . القضاة الموجودین في حالة استیداع -  5

  22  المادةالمادة
  .سلطة القضاء في المغرب تمارسھا المحاكم المغربیة وفقا لأحكام القانون  

  33المادة المادة 
  .و المعنویة للمحاكم الولایة العامة وتسري على جمیع الاشخاص الطبیعة  

  44المادة المادة 
طابع القضائي ویكون ة عن الخصومات ذات الئجھة كانت الفصل في الدعاوى الناشلا یجوز لأیة 

  .باستثناء التحكیم  نھا حصریا للمحاكم الاختصاص بشأ

  55المادة المادة 
 تمارس الشرطة القضائیة عملھا تحت إشراف وتوجیھ من القضاء، وتعمل بصفة خاصة تحت  

في كل ما یتعلق بالأبحاث والتحریات الضروریة بشأن  ،النیابة العامة و قضاة التحقیقإشراف سلطة و 
  .الجرائم وضبط مرتكبیھاالتثبت من 

  66المادة المادة 
مر لقضاء أثناء المحاكمة إذا صدر إلیھا الأیجب على السلطات العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة ل

  .ویجب علیھا أیضا تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذ الاحكام بذلك،

  77المادة المادة 
  .، وعن مصالحھ التي یحمیھا القانون  حق التقاضي مكفول لكل شخص للدفاع عن حقوقھ
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  88المادة المادة 
  .لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وحق الدفاع مضمون أمام جمیع المحاكم 

  99المادة المادة 
  .ویجب أن تكون الاحكام معللة ، یة تصدر المحاكم أحكامھا بجلسة علن

  1010  المادةالمادة
  .تصدر الاحكام وتنفد باسم الملك وطبقا للقانون

  1111المادة المادة 
  .تعتبر الاحكام النھائیة الصادرة عن القضاء عنوان الحقیقة، وھي ملزمة للجمیع 

  . یجب على الادارة تنفیذ الأحكام الصادرة في مواجھتھا بمجرد صیرورتھا قابلة للتنفیذ 

  أجھزة السلطة القضائیةأجھزة السلطة القضائیة: : القسم الثاني القسم الثاني 

  1212  المادةالمادة
السلطة القضائیة من الجمع القضائي العام ، و الھیأة العلیا للشؤون القضائیة ، و المجلس  أجھزة تتألف

  .العمومیة ھا جمعیاتوالمحاكم  و الأعلى للسلطة القضائیة ، و المعھد العالي للسلطة القضائیة ،

  القضائي العامالقضائي العامالجمع الجمع   ::  الأولالأول  البابالباب

  1133  المادةالمادة
  :من جمیع یتألف الجمع القضائي العام 

الاستئناف ومحاكم أول  مختلف محاكمبوأ ؛بمحكمة النقض سواء العاملین وقضاة النیابة العامة الحكمقضاة 
في  الموجودین وكذا سلطة الحكومیة المكلفة بالعدل ؛للوالمصالح الإداریة  ،ة القضائی بأجھزة السلطةو أ درجة ؛

  الإشارة ؛رھن و الموضوعین  ؛ حالة إلحاق

  1414  المادةالمادة
سنوات ، غیر أنھ یمكن أن یجتمع بصفة استثنائیة بطلب من ) 5(ینعقد الجمع القضائي العام مرة كل خمس 

أو بناء على  ،و الوكیل العام للملك بھاأ ،أو من الرئیس الأول لمحكمة النقض ،ئة العلیا للشؤون القضائیةرئیس الھی
  .طلب خمس أعضاء الجمع القضائي العام

  :من بین أعضائھ القضائي العام الجمع  ینتخب

  الرئیس الأول لمحكمة النقض و الوكیل العام للملك لدیھا - 

  .عضوا) 20(و عددھم عشرون  أعضاء الھیئة العلیا للشؤون القضائیة - 
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  1515  المادةالمادة
لمحكمة النقض و الوكیل العام للملك لدیھا أن یكون مرتبا في رشح لمنصب الرئیس الأول تیشترط في الم

و أن لا یكون قد بلغ  سنة من الخدمة الفعلیة 25و أن یكون قد قضى مدة لا تقل عن  على الاقل الدرجة الاستثنائیة
  ........سن التقاعد المحدد بمقتضى المادة 

  .للشؤون القضائیةالھیئة العلیا تطبق نفس الشروط على المترشحین لعضویة 

    1616  المادةالمادة
من طرف الجمع القضائي العام الرئیس الأول لمحكمة النقض و الوكیل العام للملك لدیھا یتم انتخاب كل من 

قابلة للتجدید مرة واحدة، ضمن لائحة واحدة تضم  سنوات) 5(مدة خمس  ،عن طریق الاقتراع السري المباشر
  .أسماء المترشحین لھذین المنصبین

ھ وكیلا عاما للملك صوات رئیسا أولا لمحكمة النقض ، و یعلن الذي یلیالأأكبر عدد من على الحاصل  یعلن
  .بنفس المحكمة

  .الوكیل العام للملك لدیھا المنتخبین بظھیر شریفیتم تعیین الرئیس الأول لمحكمة النقض و 

  1717المادة المادة 
ع السري المباشر على أساس الأغلبیة النسبیة مدة بالإقترایتم انتخاب أعضاء الھیئة العلیا للشؤون القضائیة 

  .غیر قابلة للتجدیدسنوات ) 5(خمس 

  الھیئة العلیا للشؤون القضائیةالھیئة العلیا للشؤون القضائیة: : الباب الثاني الباب الثاني 

  18 المادة
، یتم انتخابھم من ضمن و مستشارین و الكاتب العامتتكون الھیئة العلیا للشؤون القضائیة من رئیس و نائبھ 

یوما  )15( في أول اجتماع تعقده الھیئة المذكورة خلال خمسة عشر السري المباشرأعضاء الھیئة بالاقتراع 
  .الموالیة لانتخابھا

  تحدد تكوینھا واختصاصاتھا وكیفیة تسیرھا  ،لجانا دائمة  منھا لجنة المتابعة  عضائھا أتشكل الھیئة من بین  

  19 المادة
  :التالیةتتولى الھیئة العلیا للشؤون القضائیة المھام 

 .المجلس الأعلى للسلطة القضائیة إلىمتابعة القضاة تأدیبیا و إحالتھم  - 

قیامھم بالمھام  مناسبةبالمرتكبة عن الأخطاء التأدیبیة متابعة أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائیة  - 
 .و إحالتھم على محكمة النقض التي تبت كمرجع تأدیبي بجمیع غرفھا الموكولة للمجلس المذكور

صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة ال الإداریةضد القرارات  المرفوعة إلیھا في تظلمات القضاة تالب - 
 .و تصدر القرار المناسب بشأنھا، المتعلقة بوضعیتھم الفردیة القضائیة

 .تنظیم و الاشراف على انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائیة - 



   القضائیة للسلطة القانون التنظیميشروع م                                          الأستاذ أحمد النویضي : إعداد

 2014فبرایر     الصیغة الأولى
 

4 

  20 المادة
  :وفق المسطرة التالیة الاعلى للسلطة القضائیة انتخاب أعضاء المجلسیتم 

  : یحدد بقرار الھیئة العلیا للشؤون القضائیة

  یوما قبل انقضاء مدة ولایة المجلس ؛) 60(التاریخ الذي تجرى فیھ الانتخابات بما لا یقل عن ستین  - 

المنتخبین، بما یتناسب الحد الأدنى لعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضیات، من بین الأعضاء العشرة  - 
  مع حضورھن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل ھیئة ؛

الشروع في إیداع الترشیحات قبل الموعد المحدد للانتخابات بما لا یقل عن خمس و أربعین  تاریخ - 
  یوما ؛) 45(یوما

مون إلیھا، بما لا الأجل الذي یعرف خلالھ المترشحون والمترشحات بأنفسھم لدى الھیئة الناخبة التي ینت - 
  یقل عن شھر قبل تاریخ الاقتراع ؛

  شكل ورقة التصویت ومضمونھا ؛ - 

  ؛ عدد مكاتب التصویت ودوائرھا ومقارھا - 

  .مقر لجنة الإحصاء  - 

  .ینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة

  2121دة دة الماالما
  :تتألف الھیئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من 

الاستئناف ؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتھم، العاملین بھذه المحاكم والمعینین ھیئة قضاة مختلف محاكم  - 
  بصفة نظامیة أو بتكلیف ؛

ھیئة قضاة مختلف محاكم أول درجة ؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتھم، العاملین بھذه المحاكم والمعینین  - 
  بصفة نظامیة أو بتكلیف ؛

  .ورة مع الھیئة التي ینتمون إلیھا بحكم منصبھم القضائيوینتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذك

  2222المادة المادة 
  . یفقد القضاة الموجودون في وضعیة استیداع صفة الناخب

  2323المادة المادة 
یحصر رئیس الھیئة العلیا للشؤون القضائیة لوائح الناخبین الخاصة بكل ھیئة انتخابیة حسب الترتیب 

  .الألفبائي

المحاكم وبكل الوسائل المتاحة شھرین على الأقل قبل التاریخ المحدد لإجراء یتم نشر اللوائح الانتخابیة ب
  .الانتخابات
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أیام الموالیة لنشر اللوائح، أن یتقدموا إلى رئیس الھیئة ) 5(یمكن للناخبین، عند الاقتضاء، خلال خمسة 
  .العلیا بطلبات تصحیح اللائحة الانتخابیة لھیئتھم

  .أیام من تاریخ تقدیم الطلب) 3(ذه الطلبات خلال ثلاثة یبت رئیس الھیئة العلیا في ھ

  .یجب أن تكون قرارات رئیس الھیئة العلیا برفض تصحیح اللوائح الانتخابیة معللة

یمكن الطعن في قرار رفض تصحیح اللوائح الانتخابیة، أمام الغرفة الإداریة بمحكمة النقض خلال ثلاثة 
  .ائل المتاحةأیام من تاریخ التبلیغ بكل الوس) 3(

  . أیام بقرار غیر قابل لأي طعن) 5(تبت الغرفة الإداریة بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة 

  .تنشر اللوائح النھائیة بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة

  2424المادة المادة 
  :یكون مؤھلا للترشیح للعضویة في المجلس كل قاض تتوفر فیھ الشروط التالیة 

  الھیئة التي یترشح عنھا ؛أن یكون ناخبا في  - 

 سنوات تحتسب من تاریخ ترسیمھ ؛) 5(ألا تقل مدة أقدمیتھ في السلك القضائي عن خمس  - 

  أن یكون مزاولا لمھامھ فعلیا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة ؛  - 

  ؛ ما لم یرد اعتباره ألا تكون قد صدرت في حقھ عقوبة تأدیبیة - 

  .رخصة مرض متوسطة أو طویلة الأمد ألا یوجد في - 

  2525المادة المادة 
  :یقوم رئیس الھیئة العلیا بإعداد لائحتین اثنتین للمترشحین والمترشحات بالنسبة لكل ھیئة ناخبة كما یلي 

اللائحة العامة وتضم أسماء المترشحین والمترشحات واللائحة : ھیئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف - 
    الخاصة وتضم أسماء المترشحات ؛ 

اللائحة العامة وتضم أسماء المترشحین والمترشحات واللائحة الخاصة : ھیئة قضاة محاكم أول درجة - 
    .وتضم أسماء المترشحات

  2626المادة المادة 
یوما الموالیة للتاریخ ) 15(رشحون مباشرة لدى الكتابة العامة للھیئة العلیا ، خلال الخمسة عشر یودع المت

  . أعلاه، تصریحاتھم بالترشیح مقابل وصل یتضمن اسم المترشح وتاریخ وساعة الإیداع 20المذكور في المادة 

سم الشخصي والعائلي تسجل الترشیحات بسجل خاص بكل ھیئة، یبین فیھ تاریخ تلقي الترشیح، والا
  .للمترشح، ومكان عملھ، وتاریخ ترسیمھ بالسلك القضائي، واللائحة التي یترشح عنھا

تحصر لائحة الترشیحات المتعلقة بكل ھیئة، بحسب الترتیب الذي وقع فیھ إیداع الترشیحات، بعد التأكد من 
  .توفر شروط الأھلیة للانتخاب المشار إلیھا في ھذا القانون التنظیمي
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  2727المادة المادة 
  . من تاریخ إیداع الترشیح ثلاثة أیامفي طلبات الترشیح داخل أجل رئیس الھیئة العلیا یبت 

  .برفض الترشیح معللارئیس الھیئة العلیا كون قرار ییجب أن 

من تاریخ  أیام خمسةیمكن الطعن في قرار رفض الترشیح، أمام الغرفة الإداریة بمحكمة النقض خلال أجل 
  .ل الوسائل المتاحةتبلیغھ بك

  .أیام بقرار غیر قابل لأي طعن) 5(تبت الغرفة الإداریة بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة 

  2828المادة المادة 
 .بحصر اللوائح النھائیة للمترشحین والمترشحات بالنسبة لكل ھیئة ناخبةرئیس الھیئة العلیا یقوم 

  .تنشر اللوائح بالمحاكم بكل الوسائل المتاحة

  2929دة دة الماالما
مع الحفاظ، في جمیع بكل الوسائل خلال الفترة المحددة، أن یعرفوا الناخبین بأنفسھم  یمكن للمترشحین

  .الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقیات القضائیة

  .تمنح للمترشحین خلال ھذه الفترة رخصة تغیب مؤدى عنھا

  3300المادة المادة 
  .على كل مكتب من مكاتب التصویت ثلاثة قضاة من محكمة النقض یشرف

  .الھیئة العلیایعین أعضاء مكتب التصویت ونوابھم بقرار لرئیس 

  .یتولى القاضي الأكبر سنا رئاسة المكتب والأصغر سنا مھام المقرر

ألا یقل عدد أعضاء مكتب التصویت الحاضرین عن ثلاثة في أي وقت من الأوقات طوال مدة إجراء  یجب
  .عملیات الاقتراع

یمكن لكل قاض مترشح أن یعین قاضیا یمثلھ في كل مكتب، لیراقب بصفة مستمرة عملیة التصویت وفرز 
  . الأصوات وإحصائھا

  3311المادة المادة 
  . بالمكتبیتولى رئیس مكتب التصویت حفظ النظام 

یفصل مكتب التصویت في جمیع المسائل التي تثیرھا عملیة التصویت وتضمن مقرراتھ في محضر 
  .العملیات الانتخابیة

  3322المادة المادة 
رھن إشارة كل مكتب من مكاتب التصویت، في نسختین، لائحة بأسماء الناخبین المنتمین الھیئة العلیا تضع 

  .ین والمترشحات عن كل ھیئةلدائرة المكتب ولائحتین بأسماء المترشح
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  3333المادة المادة 
  .وحق شخصي لا یجوز تفویضھ مھني التصویت واجب

  3434المادة المادة 
  .تجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبیة النسبیة

  3535المادة المادة 
  .ممثلین عنھا) 4(محاكم الاستئناف أربعة مختلف تنتخب ھیئة قضاة 

  .ممثلین عنھا) 6(أول درجة ستة  تنتخب ھیئة قضاة محاكم

  3636المادة المادة 
  . یفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ویختتم في الساعة السادسة مساء

إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاھر، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العملیات 
  .الانتخابیة

خاص بكل ھیئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع، ثم یقوم یفتح رئیس المكتب صندوق الاقتراع ال
بإغلاق كل واحد منھما بقفلین أو مغلاقین متباینین، ویحتفظ بمفتاح عن كل صندوق ویسلم الآخر إلى أكبر 

  .العضوین سنا

صندوق  في الھیئة العلیایشارك الناخبون في الاقتراع بالتصویت المباشر بوضع ورقة التصویت تحمل خاتم 
  .اقتراع شفاف

  3737المادة المادة 
  :تتم عملیة التصویت كما یلي 

 یقدم الناخب عند دخولھ قاعة التصویت ما یثبت ھویتھ ؛  - 

 یأمر رئیس المكتب بالتحقق من وجود اسمھ في قائمة الناخبین ؛  - 

 یأخذ الناخب بنفسھ ورقة التصویت الخاصة بالھیئة التي ینتمي إلیھا ؛  - 

أمام كل اسم من أسماء المترشحین والمترشحات ) x(لى المعزل ویصوت بوضع علامة یدخل الناخب إ - 
 الذین یختارھم ؛ 

 :یختار الناخب على الأكثر من بین المترشحین والمترشحات  - 

 أربعة أسماء بالنسبة لھیئة مختلف محاكم الاستئناف، مع اعتبار العدد المحدد بالنسبة لكل لائحة ؛ - 

 .ستة أسماء بالنسبة لھیئة محاكم أول درجة، مع اعتبار العدد المحدد بالنسبة لكل لائحة - 

یقوم الناخب بطي ورقة التصویت قبل الخروج من المعزل ویودعھا بنفسھ في صندوق الاقتراع الخاص  - 
 .بھیئتھ، ثم یوقع مقابل اسمھ في قائمة الناخبین
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  3838المادة المادة 
جرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل ھیئة بحضور یقوم رئیس مكتب التصویت، بم

  . عضوي المكتب الآخرین وممثلي المترشحین الحاضرین

یشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصویت الموجودة داخل كل صندوق، ویتأكد من مطابقتھا لعدد 
  . المصوتین المدرجة أسماؤھم بقائمة الناخبین

بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنھا والملغاة وما حصل علیھ كل مترشح أو مترشحة من یقوم المكتب 
  .الأصوات

  3939المادة المادة 
    :تعد ملغاة ولا تعتبر في نتیجة الاقتراع 

  ؛  الأوراق التي لا تحمل خاتم الھیئة العلیا  - 

  ؛ الأوراق التي تحمل بیانات مكتوبة أو علامة من شأنھا أن تخل بسریة الاقتراع  - 

الأوراق التي یفوق فیھا عدد المترشحین والمترشحات المختارین من قبل المصوت العدد المحدد لھیئتھ  - 
  بالنسبة لكل لائحة ؛ 

  .الأوراق البیضاء - 

  4400المادة المادة 
  . یعلن رئیس مكتب التصویت عن نتیجة الاقتراع بمجرد انتھاء عملیة فرز الأصوات وإحصائھا

یات الانتخابیة، یبین فیھ عدد الناخبین المقیدین وعدد المشاركین في یحرر في نظیرین محضر بالعمل
التصویت والمتغیبین، وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المعتبرة صحیحة الموجودة داخل كل صندوق 

وتدرج فیھ إن اقتضى الحال، للاقتراع، ونتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل علیھا كل مترشح ومترشحة؛ 
  .أعضاء مكتب التصویتظات ملاح

مع توقیعاتھم أو الإشارة إلى  الملاحظات التي قد یدلي بھا ممثلو المترشحینكذلك تضمن في المحضر 
  . رفضھم التوقیع

یوقع المحضر أعضاء مكتب التصویت، وتحال نسخة منھ بكل الوسائل المتاحة إلى رئیس لجنة الإحصاء، 
  . انتھاء عملیة الفرز والإحصاء بمجرد

  .ممثلو المترشحین الحاضرون نسخا من المحضر یتسلم فورا

  . یوضع المحضر في غلاف مختوم یوقع علیھ أعضاء مكتب التصویت

توضع أوراق التصویت المعتبرة صحیحة والأوراق الملغاة في غلافین مستقلین مختومین یحملان توقیعات 
  .أعضاء مكتب التصویت

  . الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع علیھ من قبل رئیس المكتب توضع
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رئیس لجنة الإحصاء إلى  الغلاف المختوم المشار إلیھ في الفقرة السابقةیحمل رئیس مكتب التصویت فورا 
  . ویسلمھ لھ مقابل وصل ،المركزیة

  4411المادة المادة 
قضاة  خمسةتتألف من  المركزیة النھائیة لجنة للإحصاءیشرف على عملیة الإحصاء والاعلان عن النتائج 

  .بمحكمة النقض

  .الھیئة العلیایعین رئیس وأعضاء لجنة الإحصاء ونوابھم بقرار لرئیس 

أعضاء في أي وقت من الأوقات طوال مدة  خمسةیجب ألا یقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرین عن 
  . الإحصاء

  .یحضروا عملیة الإحصاءیمكن للمترشحین أو من یمثلھم أن 

  4422المادة المادة 
تتلقى لجنة الإحصاء النتائج المعلن عنھا بمختلف مكاتب التصویت، وتحدد عدد الأصوات التي حصل علیھا 

  .كل مترشح ومترشحة عن كل ھیئة ناخبة

  : یعلن رئیس لجنة الإحصاء عن النتائج النھائیة للانتخابات ممثلي القضاة كما یلي

القضاة الأربعة ممثلي محاكم الاستئناف الذین حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من  یعلن عن فوز:  أولا
  . بین المترشحین والمترشحات من اللائحتین العامة والخاصة

یعلن عن فوز القضاة الستة ممثلي محاكم أول درجة الذین حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من :  ثانیا
  . ئحتین العامة والخاصةبین المترشحین والمترشحات من اللا

عند تعادل الأصوات بین المترشحین والمترشحات یعلن عن فوز المترشح الأقدم في سلك القضاء، وعند 
  .التساوي في الأقدمیة یقدم المترشح الأكبر سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعیین المترشح الفائز

  4433المادة المادة 
حصاء الأصوات، تثبت فیھ النتائج النھائیة التي حصل علیھا كل ر محضر بعملیة إائنظثلاث یحرر في 

  .مترشح ومترشحة؛ وتدرج فیھ إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء

تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد یدلي بھا ممثلو المترشحین مع توقیعاتھم أو الإشارة إلى 
  . رفضھم التوقیع

  . یوقع المحضر أعضاء لجنة الإحصاء

  .یتسلم فورا ممثلو المترشحین الحاضرون نسخا من المحضر

  . یوضع المحضر في غلاف واحد مختوم وموقع علیھ من قبل رئیس اللجنة

ویسلمھ لھ  ،الھیئة العلیا  رئیس یحمل رئیس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إلیھ في الفقرة السابقة إلى
  . وصلمقابل 
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  4444المادة المادة 
  .تنشر النتائج النھائیة المعلن عنھا بكل الوسائل المتاحة

أعلاه إلى الرئیس الأول  43و  40نظیرا من المحضرین المشار إلیھما في المادتین رئیس الھیئة العلیا یوجھ 
  .لمحكمة النقض

  4545المادة المادة 
الموالیة لإعلان رئیس لجنة الإحصاء ساعة ) 48(یمكن لكل مترشح أو مترشحة، خلال أجل ثمان وأربعین 

المركزیة عن النتائج النھائیة للانتخابات، أن یطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الھیئة التي ینتمي 
أیام بقرار غیر ) 10(إلیھا، أمام الغرفة الإداریة بمحكمة النقض، والتي تبت في الطلب خلال أجل أقصاه عشرة 

   .قابل لأي طعن

، یعلن رئیس الھیئة العلیا  فورا  عن تنظیم انتخابات جدیدة  لملء المقاعد لغاء نتیجة اقتراع إالة في ح
  .من ھذا القانون    20الشاغرة  طبقا لمقتضیات المادة 

  المجلس الأعلى للسلطة القضائیةالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة: : الباب الثالثالباب الثالث

  4646  المادةالمادة
و  معنویة و الاستقلال الاداريالشخصیة بال تتمتعمؤسسة دستوریة على للسلطة القضائیة المجلس الأ

  .، و یعبر عنھ في ھذا القانون بالمجلس المالي

  مھام المجلس :الأول الفصل
  47المادة 

یسھر المجلس على ضمان احترام القیم القضائیة والتشبث بھا وإشاعة ثقافة النزاھة والتخلیق، بما یعزز 
  .الثقة في القضاء

یختص المجلس بوضع تقاریر حول وضعیة القضاء و منظومة العدالة ، و یصدر التوصیات الملائمة 
  .بشأنھا

یسھر المجلس على تعزیز استقلال القضاء  بتدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة ، وتطبیق الضمانات  
  .الممنوحة لھم

  48المادة 
غیر أنھ لا یجوز العمل بھ إلا بعد أن تصرح یضع المجلس نظامھ الداخلي والتعدیلات التي تطرأ علیھ، 

  .المحكمة الدستوریة بمطابقتھ لأحكام الدستور وأحكام ھذا القانون 
  .ینشر النظام الداخلي للمجلس بالجریدة الرسمیة

  49 المادة
المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، بمبادرة منھ، تقاریر حول وضعیة القضاء ومنظومة العدالة،  یضع

  .ویصدر التوصیات الملائمة بشأنھا
  :تتضمن ھذه التقاریر على الخصوص
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  حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة ؛ - 
 دعم نزاھة واستقلال القضاء ؛ - 
 الرفع من النجاعة القضائیة ؛  - 
  موارد البشریة ؛تأھیل ال - 
  تحسین الأوضاع المادیة والاجتماعیة للقضاة ؛ - 
  .تحدیث المنظومة القانونیة - 

  5050المادة المادة 
  .یعد المجلس تقریرا سنویا حول تقییم منظومة العدالة یرفعھ الرئیس المنتدب إلى الملك

  .تحال نسخة من ھذا التقریر إلى رئیس الحكومة قبل نشره بالجریدة الرسمیة

  5151المادة المادة 
  :یتلقى المجلس تقاریر حول وضعیة القضاء ومنظومة العدالة، ولا سیما تقاریر كل من 

  الرئیس الأول لمحكمة النقض والوكیل العام للملك لدیھا كل في مجال اختصاصاتھ ؛ - 
الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض بصفتھ رئیسا للنیابة العامة حول تنفیذ السیاسة الجنائیة وسیر النیابة  - 
  العامة ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل حول سیر وأداء الإدارة القضائیة، وحصیلة منجزاتھا وبرامج عملھا،  - 

  وكذا وضعیات المھن القضائیة ؛
  لشؤون القضائیة ؛ المفتشیة العامة ل - 
  مؤسسات وھیئات حمایة الحقوق والحریات والحكامة الجیدة المنصوص علیھا في  الدستور ؛  - 
  الجمعیات المھنیة للقضاة ؛ - 

  .ـ جمعیات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة المھتمة بقضایا العدالة

  5252المادة المادة 
مات والمعطیات والوثائق التي من شأنھا مساعدتھ على یتعین على الجھات المختصة موافاة المجلس بالمعلو

  .أداء مھامھ

  5353المادة المادة 
یصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل 

 .مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط

  5454المادة المادة 
  : تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي 

  مشاریع ومقترحات القوانین ومشاریع النصوص التنظیمیة المتعلقة بوضعیة القضاء ومنظومة العدالة ؛ - 
  .استراتیجیات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحیلھا الحكومة إلیھ - 
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 ھذه توصلھ، وتقلص تاریخ من ابتداء یوما تسري )60(ستین  لا تتجاوز مدة خلال المجلس برأیھ، یدلي
 .إلیھ الموجھة الإحالة رسالة في ودواعیھا الاستعجال حالة أثیرت إذا یوما، )20(عشرین  إلى المدة

 .خلالھما إبداء رأیھ علیھ تعذر المذكورین إذا الأجلین تمدید یطلب أن استثنائیة، بصفة للمجلس، یمكن
 التي الآراء بمآل المجلس بإخبار المستشارین مجلس ورئیس النواب مجلس ورئیس رئیس الحكومة یقوم

  .بھا أدلى

  تنظیم المجلس :الفصل الثاني

  تألیف المجلس: الفرع الأول
  55المادة 

  : یرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، ویتألف ھذا المجلس من 
  الرئیس الأول لمحكمة النقض، رئیسا منتدبا ؛  -
  الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض ؛  -
  الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛رئیس   -
  أربعة ممثلین لقضاة محاكم الاستئناف، ینتخبھم ھؤلاء القضاة من بینھم ؛   -
  ستة ممثلین لقضاة محاكم أول درجة، ینتخبھم ھؤلاء القضاة من بینھم ؛ - 

ویجب ضمان تمثیلیة النساء القاضیات من بین الأعضاء العشرة المنتخبین، بما یتناسب مع حضورھن 
  داخل السلك القضائي ؛

  ؛  الوسیط  -
  ؛ رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان  -
خمس شخصیات یعینھا الملك، مشھود لھا بالكفاءة والتجرد والنزاھة، والعطاء المتمیز في سبیل   -

   .استقلال القضاء وسیادة القانون؛ من بینھم عضو یقترحھ الأمین العام للمجلس العلمي الأعلى
  56 المادة

و ما  20المادة المشار إلیھم في المادة السابقة وفق المسطرة المحددة في یتم انتخاب ممثلي القضاة 
  .من ھذا القانون  بعدھا

  57المادة 
تتنافى العضویة في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبین، مع شغل منصب مسؤول قضائي أو ممارسة فعلیة 

  .لمھام قضائیة بإحدى المحاكم
  58 المادة

تتنافى العضویة في المجلس، بالنسبة للشخصیات التي یعینھا الملك، مع العضویة في الحكومة أو مجلس 
النواب أو مجلس المستشارین أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي  أو كل ھیئة أو مؤسسة من 

تتنافى العضویة في المجلس المؤسسات والھیئات المنصوص علیھا في الباب الثاني عشر من الدستور ؛ كما 
مع ممارسة أي مھنة قضائیة أو مھمة عامة انتخابیة ذات طابع سیاسي أو نقابي كیفما كانت طبیعتھا أو 

  .شكلھا 
  59 المادة

  .تنشر بالجریدة الرسمیة أسماء أعضاء المجلس
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  60المادة 
الیمین، قبل مباشرتھم لمھامھم، بین یدي الملك على أن یقوموا بمھامھم بتجرد  یؤدي أعضاء المجلس

وإخلاص وأمانة، في حرص تام على استقلال القضاء ونزاھتھ، وكتمان سر المداولات والتصویت، وألا 
یتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الأعلى 

  .ضائیةللسلطة الق
  61المادة 

تعویضا یساوي  یتقاضى القضاة المنتخبون، والأعضاء المعینون الذین اختاروا الانتساب إلى المجلس
  .التعویض النیابي ویخضع للنظام الضریبي الذي یخضع لھ ھذا الأخیر

  .یتقاضى باقي أعضاء المجلس التعویضات عن المھام تحدد بنص تنظیمي
  62المادة 

  .سنوات، تبتدئ من شھر ینایر الموالي لإجراء الانتخابات) 5(المجلس في خمس تحدد مدة ولایة 
  .سنوات غیر قابلة للتجدید) 5(تحدد مدة عضویة القضاة المنتخبین في خمس 

  .سنوات) 5(تحدد مدة عضویة الشخصیات التي یعینھا الملك في خمس 
  63المادة 
بأي تصرف أو عمل یمكن أن ینال من تجردھم أو یمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القیام 

 من استقلالیة المجلس ؛ 
كما یمنع على أعضاء المجلس بوجھ خاص، ولو بعد انتھاء مدة عضویتھم بالمجلس، اتخاذ أي موقف 

  .علني في القضایا التي سبق للمجلس أن بت فیھا أو یحتمل أن یصدر منھ قرار في شأنھا
والكتمان فیما یخص مداولات المجلس ومقرراتھ، وكذا الوثائق والمستندات  یلتزم الأعضاء بواجب التحفظ

  .والأسرار التي یطلعون علیھا بمناسبة مزاولتھم لمھامھم
  64المادة 

  :تنتھي العضویة في المجلس في الحالات التالیة 
  انتھاء المدة المحددة بالنسبة للأعضاء المنتخبین أو إحالتھم إلى التقاعد ؛  :أولا 
  تعیین الخلف بالنسبة للأعضاء الذین یعینھم الملك ؛ : ثانیا 
  الاستقالة ؛ : ثالثا 

  : الإعفاء الذي تصدره محكمة النقض في الحالات التالیة: رابعا 
  الإخلال بالالتزامات المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي ؛ - 
  العضویة في المجلس ؛مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نیابة انتخابیة تتنافى مع  - 

  العجز الصحي الكلي المانع من مزاولة المھام ؛ : خامسا 
  .الوفاة : سادسا 

  65المادة 
یحل محل العضو المنتخب عند شغور منصبھ خلال مدة عضویتھ بالمجلس ویكمل الفترة المتبقیة من مدة 
ھذه العضویة، المترشحة أو المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بین المترشحات أو 

اخبة وفق المترشحین غیر الفائزین، والمتوفر على شروط الترشیح المنصوص علیھا بالنسبة لكل ھیئة ن
  .من ھذا القانون 25المادة اللائحتین المنصوص علیھما في 
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  66المادة 
یلحق بالمجلس القضاة المنتخبون لمدة عضویتھم بھ ویعادون، بحكم القانون، عند انتھاء المدة المذكورة إلى 

ولا یجوز لھم، خلال مدة إلحاقھم، أن یحصلوا على أي ترقیة أو تكلیفھم بمھام أعلى من  منصبھم الأصلي ؛
  .درجاتھم

یحتفظ القضاة المنتخبون، بعد انتھاء مدة عضویتھم، بحقھم في الترقیة بصفة نظامیة برسم السنوات التي 
  .قضوھا بالمجلس

 المجلس أجھزة: الثاني الفرع
  67المادة 

   : تتكون أجھزة المجلس من 
    رئاسة المجلس -     

  الأمانة العامة للمجلس  - 
  ةالقضائیللشؤون عامة المفتشیة ال - 
  ھیئة الإعلام القضائي - 

  

  رئاسة المجلس :أولا
  68المادة 

  :یتولى الرئیس المنتدب إدارة المجلس، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لضمان تدبیره وحسن سیره ولاسیما 
  رئاسة اجتماعات المجلس ؛ - 
  ،تحدید تاریخ انعقاد دورات المجلس - 
  اقتراح جدول أعمال المجلس ونشره ؛ -
  ،تحضیر أشغال المجلس وتنفیذ مقرراتھ - 
  .إعداد وتنفیذ المیزانیة السنویة للمجلس  - 

  69المادة 
السلطات و الادارات العمومیة یمثل الرئیس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائیة أمام القضاء و باقي  

  .و الھیئات و المؤسسات الأجنبیة و الدولیة

  الأمانة العامة للمجلس: ثانیا
  70المادة 

ملحقین من الإدارات العمومیة  لمجلس من مدیریات تتألف من قضاة وموظفینالعامة لمانة الأتتكون 
والمؤسسات العامة ومن إداریین وتقنیین معینین وفقا للنظام الأساسي لموظفي المجلس الذي یعده الرئیس 

  .المنتدب ویعرضھ على المصادقة طبقا للتنظیمات الجاري بھا العمل
 على للسلطة القضائیة الأ لمجلسایشرف على الأمانة العامة للمجلس أمین عام یعین بظھیر باقتراح من 

  . سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 5(لمدة خمس 
  .المصالح الإداریة للمجلس واختصاصاتھاالمدیریات و تنظیم كیفیة سیر و  النظام الداخلي یحدد

إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارین وخبراء خارجیین، بالتعاقد معھم للقیام  ، یمكن للمجلس
 . بمھام محددة
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 71المادة 
 و المدیریات  یمكن للرئیس المنتدب أن یفوض للأمین العام والمدراء التوقیع على الوثائق اللازمة لسیر

  . الاداریة للمجلس المصالح
ومداولات المجلس دون أن یكون لھ الحق في التصویت، ویعتبر مسؤولا یحضر الأمین العام اجتماعات 

  .عن مسك وحفظ بیانات المجلس وتقاریره وملفاتھ وأرشیفھ

  ةالقضائی للشؤونالعامة  المفتشیة: ثالثا
 72المادة 

 .تحدث لدى المجلس مفتشیة عامة للشؤون القضائیة تتكون من قضاة مفتشین وعدد كاف من الموظفین  
یعین بظھیر باقتراح من الرئیس المنتدب ، یشرف على المفتشیة العامة للشؤون القضائیة مفتش عام  

سنوات قابلة ) 5(للمجلس، بعد استشارة المجلس، من بین قضاة الدرجة الاستثنائیة على الأقل، لمدة خمس 
 .للتجدید مرة واحدة

 73المادة  
المشھود لھم بالكفاءة المھنیة . اة الدرجة  الاستثنائیة ن من بین قضالقضائیین المفتشی المجلس یعین 

  .والنزاھة وطھارة  النفس 
   74المادة 

 : یتوفر المفتشون القضائیون على سلطة عامة للتحري  والتحقیق ویمكنھم على الخصوص
 استدعاء  الشھود والاستماع لشھادتھم وفقا لأحكام القانون   - 
 والبحت في كل ما یؤدى للوصول الى الحقیقةالاطلاع على ملف القضیة  - 

 75المادة  
 تنحصر مھام المفتشین القضائین فیما یلي  
 .البحت والتحري حول ما ینسب الى القضاة من اخلال بواجباتھم المھنیة   - 
  القضائیةتقدیر ثروة القضاة  خلال فترة  ممارسة مھامھم  - 

 76المادة  
تقدم الشكوى ضد القاضي من ذي المصلحة الى المفتش العام ویجب ان تتضمن بالإضافة الى وقائع  

 الشكایة اسم صاحبھا وتوقیعھ ورقم بطاقتھ الوطنیة ومكان اقامتھا 
 77المادة  

لا یعتد  بالشكایة  التي لا تتضمن البیانات المشار الیھا في المادة السابقة وتوضع في المھملات ولا یكون  
 .لھا أي اثر في مواجھة القاضي

  78المادة 
احال الشكایة وأوراق .  قدمت بحق القاضي كیدا او بسوء نیة الشكوىان من خلال البحث اذا تبین للمفتش 

 .عامة المختصة لمتابعة مقدمھا  وفق القانونالقضیة الى النیابة ال
 79المادة 

 تطبق مقتضات المادة السابقة اذا تضمنت الشكایة قدفا او عبارات تحقیر للقاضي المشتكى بھ 
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  ھیئة الإعلام القضائي:رابعا
 80المادة 

  .تحدث لدى  المجلس ھیئة قضائیة  تسمى ھیئة الاعلام القضائي  
ه الھیئة رئیس یعین بظھیر  باقتراح من الرئیس المنتدب مدة خمس سنوات قابلة للتجدید ھذیشرف على   

 .مرة واحدة 
 81المادة  

 یعین الرئیس المنتدب العاملین بھده الھیئة من قضاة وموظفین   
 82المادة  

 :تناط بالھیئة المذكورة المھام التالیة   
 ،نشر اشغال وقرارات المجلس - 
، القرارات الصادرة عن محكمة النقض اوكذ ،النصوص التشریعیة حسب انواعھا وتصنیفھاتبویب   - 

 ،ونشرھا في مجلدات سنویة 
 ،اصدار النشرات والدوریات والأخبار الخاصة بالسلطة القضائیة  - 
 .للسلطة القضائیة  الالكترونيقع الموادارة  - 

 83المادة  
ولھ عقد الندوات والمؤتمرات  ،المجلس الاعلى للسلطة القضائیةالرسمي باسم  یعتبر رئیس الھیئة الناطق 

  .ن ینیب عنھ اقدم  قضاة الھیئة للقیام بھذه المھامأولھ ، صلة  بالسلطة القضائیةالالاعلامیة ذات 

  سیر المجلس: الثالث الفصل
  84المادة 

عقد دورات أخرى بدعوة من الرئیس المنتدب  ھیعقد المجلس دورتین في السنة على الأقل، غیر أنھ یمكن
  .أو بطلب من أغلبیة الأعضاء

یحدد بقرار للرئیس المنتدب للمجلس تاریخ افتتاح الدورة الأولى خلال شھر مارس، وافتتاح الدورة الثانیة 
  . خلال شھر أكتوبر

  85المادة 
كیل العام للملك لدى محكمة النقض ، وجھ الومانع إذا عاقھ ف ، یجتمع المجلس بدعوة من الرئیس المنتدب

  .الدعوة للاجتماع وتولى رئاستھ
  86المادة 

؛ وإذا تعذر توفر النصاب المذكور یؤجل الاجتماع  أعضائھ كافةیجتمع المجلس بصفة صحیحة بحضور 
المنتمین للھیئة  جمیع  الأعضاء  حضره  إذا حالة، یعتبر الاجتماع صحیحاإلى تاریخ لاحق ؛ وفي ھذه ال

  .القضائیة 
یتخذ المجلس مقرراتھ بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وعند ،بعده  302 مع مراعات مقتضیات المادة 

  .تساوي الأصوات یرجح جانب الرئیس المنتدب للمجلس
یمكن لكل عضو أن یطلب تسجیل رأیھ المخالف بخصوص القرارات التي یتخذھا المجلس، مع مراعاة 

  .هأعلا 63لمادة امقتضیات 
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  87المادة 
لا یحق لأي عضو بالمجلس أن یحضر مناقشة القضایا المتعلقة بھ أو بأحد الأزواج أو الأصھار أو 

  . الأقارب إلى الدرجة الرابعة
 .القرارات اتخاذ فيیصرح العضو المعني للمجلس بكل تعارض للمصالح من شأنھ التأثیر 

  88المادة 
   .أشغال كل دورة، وفق الكیفیة المحددة في نظامھ الداخلي نشر المجلس نتائجی

  89 المادة
 . یرفع الرئیس المنتدب للمجلس إلى الملك تقریرا عاما بشأن نشاطھ عند نھایة كل دورة

  میزانیة المجلس:  الرابع الفصل
  90المادة 

 .العامة للدولةتكون للمجلس میزانیة خاصة بھ، وتسجل الاعتمادات المرصودة لھ في المیزانیة 
  :وتشتمل ھذه المیزانیة على ما یلي

  : في الموارد 
  الاعتمادات المالیة المخصصة لھا من میزانیة الدولة ؛ - 
  الإعانات المالیة المقدمة من لدن أي ھیئة وطنیة أو دولیة، خاصة كانت أو عامة ؛ - 
  المداخیل المختلفة ؛ - 
  .الھبات والوصایا - 

  :في النفقات 
  لتسییر ؛نفقات ا - 
  . نفقات التجھیز والاستثمار - 

  91المادة 
الرئیس المنتدب للمجلس ھو الآمر بصرف اعتماداتھ مع إمكانیة التفویض، وفق الأشكال والشروط 

  .المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة المعمول بھا في ھذا المجال
  92المادة 

بالمجلس بقرار من السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة، القیام بالاختصاصات  یتولى محاسب عمومي یلحق
   .التي تخولھا القوانین والأنظمة للمحاسبین العمومیین

  المحاكم: الرابعالباب 
   93 المادة

  .سلطة القضاء في المغرب تمارسھا المحاكم المغربیة وفقا لأحكام القانون 

  أنواع المحاكم و درجاتھا :الفصل الأول 
     94 المادة

  : یشمل التنظیم القضائي المحاكم التالیة
    .محكمة النقض

  محاكم الاستئناف؛
  الإداریة ؛ محاكم الاستئناف
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  التجاریة؛ محاكم الاستئناف
  المحاكم الابتدائیة؛
  المحاكم الإداریة؛

  المحاكم التجاریة ؛
    .موظفیھا بمقتضى مرسومنفوذھا وعدد  وتعین مقارھا ودوائر 

  محكمة النقض: الفرع الأول
  95 المادة

محكمة النقض ھي الھیئة القضائیة العلیا التي تمارس الرقابة القضائیة على جمیع المحاكم ما لم ینص 
  .القانون على خلاف ذلك

   96 المادة
للملك یساعده المحامون   ویمثل النیابة العامة فیھا الوكیل العام . یرأس محكمة النقض رئیس أول   

  .العامون
تشتمل محكمة النقض على رؤساء غرف ومستشارین وتشتمل أیضا على كتابة الضبط وعلى كتابة النیابة 

  .العامة
غرفة مدنیة تسمى الغرفة الأولى وغرفة للأحوال الشخصیة والمیراث وغرفة : تنقسم إلى ست غرف

  .إداریة وغرفة اجتماعیة وغرفة جنائیة تجاریة  وغرفة
  .یرأس كل غرفة رئیس الغرفة، ویمكن تقسیمھا إلى أقسام

  .یمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جمیع القضایا المعروضة على المحكمة أیا كان نوعھا
   97 المادة

محكمة النقض جلساتھا وتصدر قراراتھا من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ینص  تعقد
  .القانون على خلاف ذلك

  .یعتبر حضور النیابة العامة إلزامیا في سائر الجلسات
   98 المادة

دل تحدد اختصاصات محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنیة وقانون المسطرة الجنائیة  وقانون الع
  .العسكري  ومقتضیات نصوص خاصة عند الاقتضاء

  محاكم الاستئناف: الفرع الثاني

   99المادة 
  :تتكون محكمة الاستئناف من

قاض أو عدة قضاة ، و قاض أو عدة قضاة مكلفین بالتحقیقو  ،رئیس أول ورؤساء غرف ومستشارین - 
  .من كتابة الضبط و  للأحداث

   .كتابة للنیابة العامةمن  و، للملك ونوابھ العامینعامة تتكون من وكیل عام  نیابة - 
   100 المادة

بینھا غرفة للأحوال الشخصیة  ناف تبعا لأھمیتھا على عدد من الغرف المختصة، منالاستئ تشتمل محاكم
غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضایا المعروضة على ھذه  غیر أنھ یمكن لكل. والمیراث وغرفة للجنایات

  .نوعھا أیا كانالمحكمة 
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  .ناف المحددة، والمعینة دوائر نفوذھا بمرسوم، على أقسام للجرائم المالیةتشتمل محاكم الاستئ
نافیة ونیابة عامة  وكتابة رف للجنایات وغرف للجنایات الاستئتشتمل ھذه الأقسام على غرف للتحقیق وغ

  .للنیابة العامة
   101 المادة

جمیع القضایا وتصدر قراراتھا من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب  جلساتھا في نافتعقد محاكم الاستئ
  .طائلة البطلان ما لم ینص القانون على خلاف ذلك الضبط تحت

واختیاریا في القضایا الأخرى . العامة في الجلسة الجنائیة إلزامیا تحت طائلة البطلان یعتبر حضور النیابة 
النیابة العامة طرفا رئیسیا  المسطرة المدنیة وخاصة إذا كانتعدا في الأحوال المنصوص علیھا في قانون 

  .خاص وفي جمیع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص
   102 المادة

  .نفوذھا ناف أن تعقد جلسات تنقلیة بمقار المحاكم التابعة لدائرةالاستئ یمكن لمحاكم
   103 المادة

 ابتدائیا عن المحاكم الابتدائیة وكذا في جمیع القضایابالنظر في الأحكام الصادرة  نافتختص محكمة الاستئ

الجنائیة، أو نصوص  الأخرى التي تختص بالنظر فیھا بمقتضى قانون المسطرة المدنیة أو قانون المسطرة
  .خاصة عند الاقتضاء

  محاكم الاستئناف الاداریة: الفرع الثالث 

   104المادة  
  :تتكون محكمة الاستئناف الإداریة من

  .أول ورؤساء غرف ومستشارین رئیس

  .كتابة ضبط

  .یجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإداریة إلى عدة غرف حسب أنواع القضایا المعروضة علیھا

ویعین الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف الإداریة من بین المستشارین مفوضا ملكیا أو أكثر للدفاع عن 
  .لمدة سنتین قابلة للتجدید القانون والحق باقتراح من الجمعیة العمومیة

  105المادة 
تعقد محاكم الاستئناف الإداریة جلساتھا وتصدر قراراتھا علانیة وھي متركبة من ثلاثة مستشارین من 

  .بینھم رئیس یساعدھم كاتب ضبط

   .یجب أن یحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

  .لا یشارك المفوض الملكي في المداولات

  106المادة 
تختص محاكم الاستئناف الإداریة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإداریة وأوامر رؤسائھا ما عدا إذا 

  .كانت ھناك مقتضیات قانونیة مخالفة
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  محاكم الاستئناف التجاریة: الفرع الرابع

   107المادة 

  :التجاریة منتتكون محكمة الاستئناف 

  رئیس أول ورؤساء غرف ومستشارین؛ - 

  نیابة عامة تتكون من وكیل عام للملك ونواب لھ؛ - 

  .كتابة ضبط وكتابة للنیابة العامة -

یجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجاریة إلى عدة غرف بحسب طبیعة القضایا المعروضة علیھا، غیر أنھ 
   .القضایا المعروضة على المحكمةیمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في 

  108المادة 

تعقد محاكم الاستئناف التجاریة جلساتھا وتصدر أحكامھا وھي متركبة من ثلاثة قضاة من بینھم رئیس، 
   .یساعدھم كاتب ضبط ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

   109 المادة

م التجاریة وأوامر رؤسائھا ما عدا إذا تختص محاكم الاستئناف التجاریة بالنظر في استئناف أحكام المحاك
   .كانت ھناك مقتضیات قانونیة مخالفة

  الابتدائیة المحاكم :الفرع الخامس

  110 المادة

  :من الابتدائیة تتألف المحاكم

  ؛الحكم رئیس وقضاة   - 

 من وكیل الملك ونائب أو عدة نواب؛ نیابة عامة تتكون - 

 كتابة الضبط ؛ - 

  .العامة كتابة للنیابة - 

أقسام "و"أقسام قضاء الأسرة"المحاكم بحسب نوعیة القضایا التي تختص بالنظر فیھا إلى  یمكن تقسیم ھذه
  .مدنیة وتجاریة وعقاریة واجتماعیة وزجریة ، وغرف"قضاء القرب

  111 المادة
یق الأسرة في قضایا الأحوال الشخصیة والمیراث والحالة المدنیة وشؤون التوث تنظر أقسام قضاء

  .والكفالة وكل ما لھ علاقة برعایة وحمایة الأسرة والقاصرین

تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوي الشخصیة والمنقولة التي لا تتجاوز قیمتھا خمسة آلاف درھم 
كما تنظر أیضا في . باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضایا الاجتماعیة والإفراغات

  .المنصوص علیھا في القانون المتعلق بتنظیم قضاء القرب وتحدید اختصاصاتھالمخالفات 
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یمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضایا المعروضة على المحكمة كیفما كان نوعھا باستثناء ما 
 .یتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب

بمزاولة مھامھم بصفة قارة في مراكز توجد داخل أو أكثر من قضاة ھذه المحاكم  كما یمكن تكلیف قاض
  .للسلطة القضائیة  ىعلمن المجلس الأ نفوذھا وتحدد بقرار  دائرة

  112 المادة

تصنیف المحاكم الابتدائیة حسب نوعیة القضایا التي تختص بالنظر فیھا إلى محاكم ابتدائیة مدنیة  یمكن
  .ومحاكم ابتدائیة اجتماعیة ومحاكم ابتدائیة زجریة

  113 المادة

  .تقسم المحاكم الابتدائیة المدنیة إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنیة وغرف تجاریة وغرف عقاریة

تدائیة الاجتماعیة إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المھنیة تقسم المحاكم الاب
  .وغرف نزاعات الشغل

تقسم المحاكم الابتدائیة الزجریة إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحیة وغرف حوادث السیر وغرف 
  .قضاء الأحداث

  114 المادة

غرف الاستینافات تختص بالنظر في بعض  تحدث بالمحاكم الابتدائیة، بما فیھا المصنفة، غرف تسمى
   .الاستینافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنھا ابتدائیا

  115 المادة

  .الابتدائیة أن تعقد جلسات تنقلیة داخل دوائر نفوذھا یمكن للمحاكم

   116 المادة

 118المادة الابتدائیة، بما فیھا المصنفة، جلساتھا مع مراعاة المقتضیات المنصوص علیھا في  تعقد المحاكم
بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئیس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة 

لنفقة، التي كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقاریة العینیة والمختلطة وقضایا الأسرة والمیراث، باستثناء ا
  .یبت فیھا بحضور ثلاثة قضاة بمن فیھم الرئیس، وبمساعدة كاتب الضبط

  117 المادة

المنفرد أن أحد الطلبات الأصلیة أو المقابلة أو المقاصة یرجع الاختصاص فیھ إلى القضاء  إذا تبین للقاضي
  .برمتھا بأمر ولائي ةالجماعي، أو لھ ارتباط بدعوى جاریة أمام القضاء الجماعي رفع یده عن القضی

  .الابتدائیة إحالة ملف القضیة على القضاء الجماعي یتولى رئیس المحكمة

  .مرسوم تبت في قضایا نزاعات الشغل أربعة مستشارین تحدد طریقة تعیینھم بمقتضى یساعد المحكمة وھي

  .كموالح النیابة العامة في الجلسات الزجریة تحت طائلة بطلان المسطرة یجب حضور ممثل
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 اختیاریا في جمیع القضایا الأخرى، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة یعتبر ھذا الحضور

المقررة بمقتضى نص  المدنیة، وخاصة إذا كانت النیابة العامة طرفا رئیسیا وفي جمیع الأحوال الأخرى
  .خاص

   118 المادة

إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى عدا  - الابتدائیة بما فیھا المصنفة  تختص المحكمة
للشروط  ابتدائیا وانتھائیا أو ابتدائیا مع حفظ حق الاستیناف بالنظر في جمیع الدعاوى طبقا - محكمة غیرھا

  .خاصة عند الاقتضاء المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنیة أو قانون المسطرة الجنائیة أو نصوص

تینافیة طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنیة أو قانون تبت ھذه المحاكم كدرجة اس
وفي ھذه الحالة، تبت وھي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فیھم . المسطرة الجنائیة أو بمقتضى نصوص خاصة

   .الرئیس وبمساعدة كاتب الضبط

  المحاكم الاداریة: الفرع السادس

 119المادة  

 :تتكون المحكمة الإداریة من 

 . ضبطالكتابة و رئیس وعدة قضاة؛ 

 .یجوز تقسیم المحكمة الإداریة إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضایا المعروضة علیھا

ملكیین للدفاع عن القانون  یعین رئیس المحكمة الإداریة من بین قضاة المحكمة مفوضا ملكیا أو مفوضین
  .والحق باقتراح من الجمعیة العمومیة لمدة سنتین

 120 المادة

یساعدھم كاتب ضبط، ، تعقد المحاكم الإداریة جلساتھا وتصدر أحكامھا وھي متركبة من ثلاثة قضاة
 .لمحكمة الإداریةلویتولى رئاسة الجلسة رئیس المحكمة الإداریة أو قاض تعینھ الجمعیة العمومیة 

  .یجب أن یحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

  121 المادة                                                     

رقم الظھیر الشریف  الصادر بتنفیذه  90- 41رقم  یحدد اختصاص المحاكم الاداریة بمقتضى القانون
  ) 1993سبتمبر  10(  1414ربیع الأول  22بتاریخ  1.91.225

  المحاكم التجاریة: الفرع السابع 

  122المادة 

  :تتكون المحكمة التجاریة من

  رئیس وقضاة الحكم؛ - 

  نیابة عامة تتكون من وكیل الملك ونائب أو عدة نواب؛ -
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  .كتابة ضبط وكتابة للنیابة العامة -

أن تقسم المحكمة التجاریة إلى عدة غرف بحسب طبیعة القضایا المعروضة علیھا؛ غیر أنھ یمكن  یجوز
  .ا المعروضة على المحكمةلكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضای

    .یعین رئیس المحكمة التجاریة باقتراح من الجمعیة العمومیة قاضیا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفیذ

  123المادة 

تعقد المحاكم التجاریة جلساتھا وتصدر أحكامھا وھي متركبة من ثلاثة قضاة من بینھم رئیس، یساعدھم 
    .ذلككاتب ضبط ما لم ینص القانون على خلاف 

  124المادة 

القاضي بإحداث المحاكم التجاریة الصادر  53.95قانون رقم یحدد اختصاص المحاكم التجاریة بمقتضى 
و  تعدیلھ وقعكما ) 1997فبرایر  12( 1417شوال  4 بتاریخ 1.97.65بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

  .تتمیمھ

  القضاة: الفصل الثاني

    125125  لمادةلمادةاا
  .یتولى القاضي حمایة حقوق الأشخاص و الجماعات و حمایة حریاتھم وأمنھم القضائي

  126126  المادةالمادة
  :متسلسلة على النحو التالي  یرتب القضاة في درجات  

  خارج الدرجة ؛ - 

  الدرجة الاستثنائیة ؛ - 

  الدرجة الأولى ؛ - 

  الدرجة الثانیة ؛ - 

 .الدرجة الثالثة - 

  .الدرجات وتسلسل أرقامھا الاستدلالیة ونظام تعویضات القضاة تحدد بنص تنظیمي رتب مختلف

  127المادة                                                   
  .یمكن تعیین القضاة، خلال مسارھم المھني، قضاة للأحكام أو النیابة العامة 

                                                    128المادة                                                  
قضاة الاحكام مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون، ولا یجوز لأیة سلطة التدخل في طریقة 

  .حسم النزاع القضائي
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    129129  المادةالمادة
یجوز لجھات الرقابة والإشراف القضائي، مناقشة القاضي في موضوع نزاع مازال معروضا علیھ، أو  لا

  .توجیھھ تصریحا أو تلمیحا للفصل فیھ على وجھ معین

  130130المادة المادة 
لا یلزم قضاة الاحكام إلا بتطبیق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبیق السلیم و العادل 

  .للقانون

یجب على القاضي كلما اعتبر استقلالھ مھددا بأي شكل من الاشكال أن یرفع الأمر إلى المجلس الاعلى 
  .للسلطة القضائیة

  131131  المادةالمادة
العامة تحت سلطة الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض بصفتھ رئیسا للنیابة العامة،  یوضع قضاة النیابة

  .ومراقبة وتسییر رؤسائھم الأعلین

  132132المادة المادة 
یجب على قضاة النیابة العامة تطبیق القانون ، كما یتعین علیھم الالتزام بالتعلیمات الكتابیة الصادرة عن 

  .السلطة التي یتبعون لھا، متى كانت مطابقة للقانون

  133133المادة المادة 
  .یعاقب القانون كل من حاول التأثیر على القاضي بكیفیة غیر مشروعة 

  134 المادة

  .تحدد ممیزاتھا بمقتضى نص تنظیمي  الجلسة بذلة أثناءالقضاة  یرتدي

  135 المادة

  .نظام أساسي خاص بھم طبقا لمقتضیات القسم الثالث من ھذا القانون على القضاة يیجر

  الجمعیة العامة لمختلف المحاكم : الفصل الثالث 

  136 المادة
  .تھا العامةاینظم المصلحة الداخلیة للمحاكم جمعی

  137 المادة
  .تتكون الجمعیة العامة لكل محكمة من مجموع قضاتھا، سواء كانوا قضاة الحكم أو التحقیق أو النیابة العامة

   138 المادة
  .تعقد الجمعیة العامة لكل محكمة اجتماعاتھا خلال العشرین یوما الاولى من شھر دجنبر من كل سنة
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على دعوة المسؤول القضائي أو ثلث أعضاء  یمكن دعوة الجمعیة للانعقاد كلما استوجب الامر ذلك، بناء
  .الجمعیة

   139 المادة
بالاضافة إلى الاختصاصات المخولة لھا بمقتضى نصوص خاصة، تناط بالجمعیة العامة للمحاكم المھام 

  :التالیة

  : بالنسبة لمحكمة النقض

  .انتخاب نائب الرئیس الاول لمحكمة النقض و المحامي العام الاول لدیھا

  .رؤساء الغرف ، ویسند منصب رئیس الغرفة الاولى لأقدم القضاةتعیین 

  .توزیع القضاة بین مختلف الغرف وتحدید عدد أقسامھا و تنظیم الجلسات بتحدید أیام وساعات انعقادھا

  :بالنسبة لمختلف محاكم الاستئناف

  . انتخاب الرئیس الاول ونائبھ، والوكیل العام للملك ونائبھ الاول

الغرف وأقسامھا، وتنظیم الجلسات بتحدید عددھا وأیام وساعات انعقادھا، وتوزیع القضایا بین تحدید عدد 
  .مختلف الغرف و الاقسام

  .تعیین رؤساء الغرف، وتوزیع القضاة بین مختلف الغرف و الاقسام 

  .بالنسبة لمختلف محاكم أول درجة

  .انتخاب رئیس المحكمة ونائبھ، ووكیل الملك ونائبھ الاول

حدید عدد الغرف و أقسامھا، و تنظیم الجلسات بتحدید عددھا وأیام وساعات انعقادھا، وتوزیع القضایا بین ت
  .مختلف الغرف و الاقسام

  .تعیین رؤساء الغرف وتوزیع القضاة بین مختلف الغرف و الاقسام

  140 المادة
   .لى من شھر دجنبرتعقد الجمعیة العامة لكل محكمة اجتماعھا الاول خلال الخمسة أیام الأو

   141 المادة
  :تقوم الجمعیة العامة خلال ھذا الاجتماع 

  :أولا بانتخاب 

نائب الرئیس الاول لمحكمة النقض و المحامي العام الاول من بین قضاة محكمة النقض المرتبین في الدرجة 
  .الاستثنائیة على الاقل 

الرئیس الاول لمحكمة الاستئناف ونائبھ و الوكیل العام للملك لدیھا ونائبھ الاول من بین قضاة المحكمة 
  . المرتبین في الدرجة الاستثنائیة على الاقل

رئیس محكمة أول درجة ونائبھ ووكیل الملك لدیھا ونائبھ الاول من بین قضاة المحكمة المرتبین في الدرجة 
  .الأولى على الاقل
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سنوات مرة ) 5(تم انتخاب ھؤلاء بالاقتراع السري و المباشر على أساس الاغلبیة النسبیة لمدة خمس ی
  .واحدة

  .تتكون من خمسة قضاة یتم انتخابھم من بین أعضاء الجمعیة العامة  تةمؤقتشكیل لجنة : ثانیا 

   142 المادة
محاكم الاستئناف وأقدم القضاة بالنسبة یرأس ھذه اللجنة الرئیس الاول بالنسبة لمحكمة النقض و مختلف  
  .درجة أوللمحاكم 

   143 المادة
تعمل اللجنة المذكورة فور تشكیلھا بالتنسیق مع باقي أعضاء الجمعیة العامة على إعداد مشروع البرنامج  

  .أیام 10السنوي لسیر المحكمة خلال مدة لا تجاوز 

   144 المادة
  :یجب أن یتضمن المشروع مایلي

  .التعریف بحصیلة ومنجزات السنة القضائیة الجاریة - 

  .بیان عدد القضایا المعروضة على المحكمة وتحدید أنواعھا - 

حصر عدد القضایا المسجلة قبل السنة الجاریة وبیان سبب عدم البث فیھا، و تحدید العوائق التي تعتري  - 
  .سیر المحكمة، و اقتراح السبل الكفیلة بتذلیلھا

  .الغرف و الاقسام بشكل یؤدي إلى توزیع عادل للقضایا المعروضة على المحكمة  تحدید عدد - 

  .بتحدید عددھا وأیام ساعات انعقادھا: تنظیم الجلسات  - 

  .تعیین رؤساء الغرف - 

  . توزیع القضاة بین مختلف الغرف و الاقسام - 

  .تأجیلھا تنظیم عطل القضاة و الموظفین بكیفیة لا یترتب عنھا توقف الجلسات أو - 

   145 المادة
  .یحدد رئیس اللجنة المذكورة تاریخ انعقاد الجمعیة العامة

یوجھ رئیس اللجنة نسخا من المشروع إلى أعضاء الجمعیة ویدعوھم للحضور لمناقشة مشروع البرنامج 
  .السنوي للمحكمة

   146 المادة
  .تعقد الجمعیة اجتماعھا بحضور ثلثي أعضائھا على الأقل 

  .كتابة الضبط اجتماعات الجمعیة العامة یحضر رئیس

  .لكل عضو من أعضاء الجمعیة تقدیم ما یراه من تعدیلات للمشروع  
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   147 المادة
تصادق الجمعیة العامة بعد دراستھا للمشروع بالاغلبیة النسبیة على كل بند من بنود المشروع، وفي حالة 

  .لتوافق أو الاغلبیةتساوي الاصوات تعاد المناقشة إلى حین الحصول على ا

   148 المادة
تضمن أشغال الجمعیة العامة لكل محكمة في تقریر مفصل توجھ نسخة منھ إلى الامانة العامة للمجلس 

  .الوكیل العام لدیھا والرئیس الاول لمحكمة النقض كل من ونسخة الى  الاعلى للسلطة القضائیة

   149 المادة
توصیات إلى المجلس الاعلى للسلطة القضائیة حول السبل الناجعة  یمكن للجمعیة العامة للمحكمة أن ترفع

  .لحسن سیر العدالة

  150 المادة
  .یعھد للمسؤولین القضائیین للمحاكم كل فیما یخصھ بتنفیذ مقررات الجمعیة العامة خلال السنة القضائیة

  151 لمادةا

  .تعقد المحاكم جلساتھا دون انقطاعدجنبر، حیث  31السنة القضائیة من فاتح ینایر وتنتھي في تبتدئ 

تعقد محكمة النقض وحدھا في الخمسة عشر یوما الأولى من شھر ینایر جلسة افتتاحیة رسمیة تستعرض 
  .ن تھم باقي المحاكم الاخرىالقضائیة الھامة التي من شانھا أ خلالھا منجزات السنة القضائیة و كذا القرارات

  .حضور ھذه الجلسةیتعین على جمیع قضاة محكمة النقض 

  الاشراف و مراقبة المحاكم : الرابع الفصل

  152 المادة

یتم اختیارھم  من قبل تتكون من قضاة مشرفین  ،للإشراف القضائيتحدث لدى محكمة النقض ھیئة 
  .الجمعیة العامة لمحكمة النقض مدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 

  153 المادة

 .لدیھا على ھذه الھیئة رئیس محكمة النقض و الوكیل العام للملك  یشرف

  154 المادة

وأسلوب اداء العاملین بھا من  ھاتقیم سیر تتولى ھذه الھیئة الرقابة والإشراف القضائي على المحاكم بھدف
 .وتوحید مناھج عملھا  ، وطرق ادارتھا ، قضاة وكتاب الضبط لعملھم

  155 المادة

  .مرتین كل خمس سنوات على الاقل بطلب من رئیس الھیئة تتم ھذه الرقابة 
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  156 المادة

سھر على اعداد برنامج ت و . تشكل الھیئة من بین اعضائھا لجانا دائمة تتكون من خمس قضاة ومحام عام  
واقتراح السبل الكفیلة لضمان حسن سیر العمل القضائي  ،توحید مناھج العمل بالمحاكم ورصد  الاخلالات

.  

  157 المادة

كل سنة استمارة تتضمن مجموعة من عند بدایة یوجھ رئیس الھیئة الى المسؤولین القضائیین للمحاكم 
 .البیانات لملئھا وإرجاعھا الى رئیس الھیئة

  158 المادة 

والتقاریر المنجزة من قبل الجمعیات  الاستمارات ،المضمنة بتلك  تقوم اللجن الدائمة بدراسة البیانات 
ن كل محكمة الى بشأوترفع توصیة  ،وتشخیص مواطن الضعف والخلل  في سیر المحاكم ، العامة للمحاكم
 .رئیس الھیئة 

  159 المادة 

برنامجا تحدد فیھ المحاكم التي سیتم  تفقدھا والتواریخ  معلومات من تضع  الھیئة على ضوء ما توفر لدیھا
 .تم فیھا زیارة كل محكمة ستالتي 

  160 المادة 

 .یوما على الاقل  20 مدة تاریخ الزیارة قبل یجب اشعار المسؤول القضائي للمحكمة   

 161 المادة 

  :ینصب  عمل المشرفین القضائیین على المجالات التالیة  

بنایة المحكمة ومرافقھا ، من حیث كفایتھا ومدى استیعابھا للقضاة والموظفین ، وما إذا وضعیة : اولا  
 .كانت في حاجة إلى توسعة أو ترمیم 

 :الوقوف على وضعیة الموارد البشریة : ثانیا 

 . من قضایا  مدى كفایة القضاة والموظفین بالنسبة لما تسجلھ المحكمة -     

 . ة والتجھیز وضعیة الموارد المادی -     

 :الإدارة القضائیة :  ثالثا

 :تقییم عمل المسؤول بالرئاسة و النیابة العامة و ذلك من حیث  - 

 .القدرة على تحمـل المسـؤولیة     

 .القدرة على التأطیر وأخذ المبادرة     

 .القدرة على المراقبة والإشـراف     

 .علاقتھ مع القضاة والموظفین     
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على الإحصائیات  بة سیر العمل القضائي بكل من الرئاسة والنیابة العامة أو التحقیق ، وینصبمراق:  رابعا
 .وتسییر الجلسات 

 .جانب التخلیق :  خامسا

 .تشخیص وضعیة العنصر البشري بالمحكمة     

 .رصد المعلومات والمعطیات المتوفرة من حیث السلوك     

 : المراقبةتفعیل نتائج :  سادسا

عقد اجتماعات تخصصیة مع القضاة والمستشارین كل في مجال اختصاصاتھ یتم خلالھا اطلاعھم  -     
على الملاحظات التي تم رصدھا ، وارشادھم إلى كیفیة تفادیھا ، مع إتاحة الفرصة لھم في إطار نقاش 

  .علمي مجرد لإبداء نظرھم في تلك الملاحظات 

 162 المادة

یتضمن تشخیص وتقییم للمجالات التي وقفت  عن كل زیارة تقریرعداد إتقوم ھیئة الاشراف القضائي ب
السلبیات والمعوقات التي تحول دون تحقیق العدالة أو رصد الإیجابیات ومستنتجاتھا بتحدید علیھا ، مع 

  .بطء في سیرھا ، یرفع إلى رئیس محكمة النقض و الوكیل العام للملك بھاؤدي إلى ت

  163 المادة

مسؤولي المحاكم الملاحظات إلى یوجھ رئیس محكمة النقض و الوكیل العام للملك لدیھا، كل فیما یخصھ 
  .لمعالجتھاالسبل الكفیلة التي أسفر عنھا تقییم سیر تلك المحاكم، و 

  164 المادة

أحسن لمحكمة النقض على إنجاز القضایا في  یسھر الرئیس الأول ،علاوة على المقتضیات المشار إلیھا
  .لمحكمة النقض الظروف وعلى حسن سیر مصالح كتابة الضبط

 المستشارین بمحكمة النقض وعلى الرؤساء الأولین لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولین ویشرف على

  .التجاریة لمحاكم الاستئناف الإداریة والرؤساء الأولین لمحاكم الاستئناف

  165 المادة

  .كتابتھا النقض السلطة على أعضاء النیابة العامة بالمحكمة وعلى مصالحلدى محكمة  للوكیل العام للملك

  .الضبط المكلفین بالمصلحة الجنائیة أو المسندة إلیھم مھام حسابیة یراقب أعوان كتابة

تعلیمات وملاحظات إلى الوكلاء العامین للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء  یمكنھ أن یوجھ مباشرة
  .المحاكم الابتدائیةلدى  الملك

 .العامة الإخلالات التي قد یلاحظھا في أي قاض من قضاة النیابة المفتش العام یتعین علیھ أن یبلغ 
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  166 المادة

والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم، والرؤساء الأولون  لمحاكم الاستئناف یقوم الرؤساء الأولون
العامون للملك لدیھا  لمحاكم الاستئناف الإداریة، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجاریة والوكلاء

نفوذھم كل في حدود اختصاصاتھ كلما  المحاكم التابعة لدائرة و تفقد بمراقبةشخصیا ودون إمكانیة تفویض 
ض ، و الوكیل العام رئیس محكمة النقویرفعون تقریرا إلى  .ا فائدة في ذلك، ومرة في السنة على الأقلرأو

   .للملك بھا

  167 المادة

 الأولون لمحاكم الاستئناف مراقبتھم على جمیع قضاة الأحكام العاملین بمحاكمھم، وكذا یمارس الرؤساء

  .بالمحاكم الابتدائیة وعلى مصالح كتابة الضبط

وعلى  الأولون لمحاكم الاستئناف الإداریة مراقبتھم على قضاة الأحكام العاملین بمحاكمھم، مارس الرؤساءی
 .بھذه المحاكم قضاة المحاكم الإداریة العاملین بدائرة نفوذھم ، وكذا على مصالح كتابة الضبط

 الأحكام العاملین بمحاكمھم،الأولون لمحاكم الاستئناف التجاریة مراقبتھم على قضاة  یمارس الرؤساء 

   .بھذه المحاكم وعلى قضاة المحاكم التجاریة العاملین بدائرة نفوذھم، وكذا على مصالح كتابة الضبط

  168 المادة

كتابة  العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في دوائر نفوذھم قضاة النیابة العامة وأعوان یراقب الوكلاء
إلیھم مھام حسابیة وكذا ضباط  ائیة وبمھام كتاب النیابة العامة أو المسندةالضبط المكلفین بالمصلحة الجن

  .الشرطة القضائیة وأعوانھا

الضبط   العامون للملك لدى محاكم الاستئناف التجاریة قضاة النیابة العامة وأعوان كتابة یراقب الوكلاء
  .بدوائر نفوذھم

  169 المادة

الأحكام  لمحاكم التجاریة ورؤساء المحاكم الابتدائیة على قضاةالمحاكم الإداریة ورؤساء ا یشرف رؤساء
  .العاملین بمحاكمھم، وكذا على مصالح كتابة الضبط

  170 المادة

 المحاكم الابتدائیة سلطة على نوابھم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفین بالمصلحة لوكلاء الملك لدى

  .مھام حسابیة م كتاب النیابة العامة أو المسندة إلیھمالجنائیة أو الذین یمارسون بھذه المحاكم مھا

 .نفوذھم عمل ضباط الشرطة القضائیة وأعوانھا یسیرون في دوائر

  .المحاكم المحاكم التجاریة سلطة على نوابھم وكذا على موظفي كتابة النیابة العامة بھذه لوكلاء الملك لدى

  المعھد العالي للسلطة القضائیة: الخامسالباب 
 171 المادة

 .المعھد العالي للسلطة القضائیة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الاداري و المالي
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یكون مقر المعھد العالي للسلطة القضائیة بالرباط، غیر أنھ یمكن أن تحدث مراكز تابعة لھ، تحدد بنص 
 .تنظیمي

الدولة الھادفة إلى التقید بأحكام ھذا القانون، خاصة فیما یخضع المعھد العالي للسلطة القضائیة لوصایة 
یتعلق بالمھام المسندة إلیھ، والسھر فیما یخصھ بوجھ عام على تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

 .المتعلقة بالمؤسسات العمومیة

نصوص التشریعیة ویخضع المعھد كذلك لمراقبة الدولة المالیة المطبقة على المؤسسات العمومیة بموجب ال
  .الجاري بھا العمل

 اختصاصات المعھد و مھامھ: الفصل الأول
  172:المادة

 :تناط بالمعھد المھام التالیة
  التكوین الأساسي للملحقین القضائیین من خلال أسلاك دراسیة وندوات وتداریب تطبیقیة، تمكنھم

 القضاء؛من اكتساب المعارف والتقنیات والسلوكات اللازمة لممارسة 
  تكوین القضاة المستمر والمتخصص ولاسیما عن طریق تنظیم دورات دراسیة وندوات وتدرایب

 .داخل المغرب وخارجھ
  التكوین الأساسي والمستمر في میدان كتابة الضبط من خلال تلقین علوم وتقنیات ومناھج التسییر

عة أمام مختلف درجات المحاكم والتدبیر وخدمة الوافدین وقواعد وأسس الإجراءات المسطریة المتب
 ودراسة قواعد وإجراءات تنفیذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائیة؛

 النھوض بكل ما یرمي إلى تطویر جھاز كتابة الضبط عن طریق البحوث والدراسات؛ 
  تقدیم استشارات وإنجاز خبرات في میدان اختصاص كتابة الضبط لفائدة الإدارة المركزیة أو عندما

 لب من المعھد ذلك بصفة قانونیة بواسطة السلطة الوصیة؛یط
 تنظیم دورات التكوین وندوات وتداریب لاستكمال الخبرة وإعادة التأھیل. 
 القیام بالنشر والأبحاث والدراسات العلمیة في مختلف المیادین القانونیة والقضائیة والفقھیة؛ 
  تنظیم دورات للتكوین الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المھن

 القانونیة بطلب من الھیئات المھنیة المعنیة؛
 التعاون مع الھیئات والمؤسسات العـامة والخاصة، الوطنیة والأجنبیة ذات الاھتمام المشترك. 

 173المادة  
كورة أعلاه ، أن یقوم بتنظیم دورات أو ندوات تكوینیة في المجال یمكن للمعھد، علاوة على المھام المذ

 .القانوني والقضائي لفائدة أطر وأعوان الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة
یمكن للمعھد في نطاق اتفاقیات التعاون الثقافي والتقني والقضائي المبرمة بین المملكة المغربیة والدول 

 :الأجنبیة
 ة أجانب للمشاركة في دورات تكوین الملحقین القضائیین و موظفي كتابة الضبط؛قبول طلب 
 تنظیم ندوات تكوینیة متخصصة لفائدة القضاة أو الأطر القضائیة أو أطر كتابة الضبط الأجنبیة؛ 
 القیام بمھام الخبرة والاستشارة والتدریس لدى الدول المذكورة. 

 التنظیم والتسییر: الفصل الثاني 
 174دة الما
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 .یدیر المعھد العالي للسلطة القضائیة مجلس إدارة ویسیره مدیر عام
 175المادة 

 :للسلطة القضائیة مجلس إدارة المعھد الذي یضم بالإضافة إلى ممثلي الإدارة  المنتدبیرأس الرئیس   
 رئیس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛  
 المحامي العام الأول لدى محكمة النقض؛  
 ن العام للمجلس الاعلى للسلطة القضائیة؛الأمی  
 الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف؛  
 الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف؛  
 نقیب لھیأة المحامین؛  
 عمید كلیة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة؛  
 عمید كلیة للشریعة؛  
 المكلفین بالملحقین القضائیین؛ثلاثة أساتذة یعینون من بین قضاة المعھد   
 ثلاثة أساتذة یعینون من بین أساتذة المعھد المكلفین بكتاب الضبط؛  
ممثل واحد عن كل فوج من الملحقین القضائیین وكتاب الضبط في طور التكوین ، یتم انتخابھ من لدن   

 .زملائھ ومن بینھم
المجلس على سبیل الاستشارة كل شخص  یمكن لرئیس مجلس إدارة المعھد أن یدعو لحضور اجتماعات

 .یرى فائدة في حضوره
تحدد بنص تنظیمي طریقة تعیین ممثلي الإدارة والرئیس الأول والوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف 
ونقیب ھیأة المحامین والعمیدین والأساتذة وكیفیة انتخاب ممثلي الملحقین القضائیین وكتاب الضبط المشار 

 .لاهإلیھم أع
 .یعین الرئیس من بین أعضاء مجلس الإدارة مقررا للاجتماع

 .یحضر المدیر العام اجتماعات مجلس الإدارة
 176المادة 

لمجلس إدارة المعھد جمیع السلط والصلاحیات اللازمة لإدارة المعھد ، ویتداول في جمیع المسائل المتعلقة 
 .بمھامھ وحسن سیره

 :مھام التالیةولھذه الغایة، یقوم المجلس بال
 الموافقة على النظام الداخلي للمعھد؛

إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المعھد وعرضھ على المصادقة طبقا للنصوص التنظیمیة الجاري بھا 
 العمل؛

 اقتراح نظام الدراسة والاختبارات؛
 الموافقة على برامج التكوینات الملقنة داخل المعھد وطرق التقییم المستمر؛

 دقة على الاتفاقیات التي یبرمھا المعھد مع المؤسسات الأخرى ذات الأھداف المشتركة؛لمصاا 
 الموافقة على مشروع میزانیة المعھد؛

 الموافقة على الحسابات الإداریة وحسابات التسییر؛
وباقي المشاركین في أنشطة التكوین والبحث ولجان التقییم راح نظام تعویض المدرسین بالمعھد اقت

 تبارات؛والاخ
 حیازة العقارات وبیعھا وتأجیرھا؛
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 .قبول الھبات والوصایا
 177المادة 

یمكن لمجلس الإدارة أن یقرر إحداث لجان من بین أعضائھ ، یحدد تكوینھا وكیفیة تسییرھا ویجوز لھ أن 
 .یفوض إلیھا بعض سلطھ واختصاصاتھ

 178المادة 
یجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئیسھ على الأقل مرتین في السنة لمناقشة مھامھ ، وكلما دعـت الحاجة 

 :إلى ذلك ولاسیما
 یونیو لحصر القوائم التركیبیة للسنة المالیة المختتمة؛ 30قبل 
 .أكتوبر لدراسة وحصر المیزانیة والبرنامج التقدیري للسنة المالیة الموالیة 15قبل 

 179دة الما
یعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحیحا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھ، فإذا لم یتوفر النصاب القانوني، 

 .أیام عقد اجتماع ثان بصفة قانونیة دون اعتبار لشرط النصاب) 8(جاز بعد ثمانیة 
الجانب الذي  وفي حالة تعادل الأصوات یرجح. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین

  .ینتمي إلیھ الرئیس
 .لا یشارك المدیر العام في التصویت

 180المادة 
للسلطة القضائیة ، ویتمتع بجمیع السلط  - یعین المدیر العام للمعھد بظھیر باقتراح من المجلس الأعلى

 :والصلاحیات اللازمة لتسییر شؤون المعھد،ولھذه الغایة یقوم بالمھام التالیة
 الداخلي للمعھد وعرضھ على موافقة مجلس الإدارة والسھر على تطبیقھ؛ إعداد النظام

 تنفیذ قرارات مجلس إدارة المعھد ، وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة أو اللجان التي یحدثھا المجلس؛
 تسییر شؤون المعھد العلمیة والمالیة والإداریة والإشراف على مختلف مصالحھ؛

 تكوین بالمعھد والسھر على تنفیذھا طبقا لقرارات مجلس الإدارة؛الإشراف على إعداد برامج ال
 إعداد مشروع میزانیة المعھد؛

 اقتراح التدابیر الكفیلة بتحسین جودة التكوین وعرضھا على مجلس إدارة المعھد للموافقة علیھا؛
 إبرام الاتفاقات والاتفاقیات بعد موافقة مجلس إدارة المعھد؛

 ضاء وإزاء الغیر والقیام بجمیع الأعمال التحفظیة؛تمثیل المعھد أمام الق
 مباشرة أو الإذن في مباشرة جمیع التصرفات أو العملیات المتعلقة بمھام المعھد؛

سي المشار إلیھ تعیین أساتذة المعھد وجمیع المستخدمین الإداریین طبقا للأحكام المقررة في النظام الأسا
 أعلاه؛ 176في المادة 

عند نھایة كل سنة تقریر حول أنشطة المعھد إلى مجلس الإدارة وكذا مشروع برنامج العمل المقترح  تقدیم
 .بالنسبة للسنة الموالیة

 .ویمكن للمدیر العام أن یتلقى تفویضا من مجلس إدارة المعھد لتسویة قضایا معینة
 .ب العام أو أحد المدیرین كما یجوز لھ أن یفوض تحت مسؤولیتھ جزءا من سلطھ واختصاصاتھ إلى الكات

 181المادة  
وبھذه الصفة یقوم بالالتزام بالنفقات .المدیر العام للمعھد ھو الآمر بقبض موارد المعھد وصرف نفقاتھ

بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات ، ویعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعھا ویصفي ویثبت 
 .نفقات المعھد وموارده
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 182المادة 
 :یساعد المدیر العام في مھامھ

 مدیر لتكوین الملحقین القضائیین والقضاة؛
 مدیر لتكوین كتاب الضبط؛

 .مدیر للدراسات والأبحاث والتعاون
 .كما یساعده في مھامھ الإداریة كاتب عام

 .یعین المدیرون والكاتب العام وفق الكیفیات المحددة بنص تنظیمي
 183المادة 

 :د على ما یليتشتمل میزانیة المعھ
 :في باب الموارد. 1

 المخصصات السنویة والإعانات المالیة التي تمنحھا الدولة؛
 المحاصیل المتأتیة من القیام بالأبحاث ومن تقدیم الخدمات؛

 عوائد القروض المأذون فیھا وفقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل؛
 الإعانات المالیة غیر إعانات الدولة؛

 وصایا والحاصلات المتنوعة؛الھبات وال
 .المحاصیل الأخرى المأذون فیھا بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل

 :في باب النفقات. 2
 نفقات التسییر؛
 نفقات التجھیز؛

 .نفقات مختلفة
 184ادة الم

 :تتألف ھیئة العاملین بالمعھد من
یتم تعیینھم بالمعھد بصفة دائمة أو مؤقتة طبقا لكیفیات قضاة وأساتذة باحثین وأطر من كتاب الضبط ، 

 أعلاه؛176اص المشار إلیھ في المادة تحدد في النظام الأساسي الخ
 مستخدمین إداریین وتقنیین یتولى المعھد توظیفھم وفقا للنظام الأساسي المشار إلیھ أعلاه؛

 .الجاري بھا العمل ریعیة والتنظیمیةموظفین یلحقون بالمعھد من الإدارات العامة وفقا للنصوص التش
 185المادة  

ینقل إلى المعھد العالي للسلطة القضائیة الموظفون والأعوان  العاملون بالمعھد العالي للقضاء في تاریخ 
 .دخول ھذا القانون حیز التنفیذ، وذلك بطلب منھم

الموظفون والأعوان المنقولون وفق الفقرة السابقة ضمن ھیئة مستخدمي المعھد وفق الشروط التي  ویدمج
 .سیحددھا النظام الأساسي للمستخدمین

 186المادة 
لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعیة النظامیة التي یخولھا النظام الأساسي لمستخدمي المعھد 

وفقا لأحكام المادة السابقة أقل فائدة من الوضعیة التي یتمتع بھا المعنیون للموظفین والأعوان المدمجین 
 .بالأمر في تاریخ إدماجھم

  .وتعتبر الخدمات المنجزة من لدنھم في إطارھم السابق كما لو أنجزت بالمعھد العالي للسلطة القضائیة
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 187المادة 
بقة انخراطھم برسم نظام المعاشات في یواصل الموظفون والأعوان المنقولون تطبیقا للأحكام السا

الصنادیق التي كانوا یشتركون فیھا بتاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ، وذلك على الرغم من جمیع 
 .الأحكام الأخرى المنافیة

 188المادة 
عھد تنقل إلى المعھد العالي للسلطة القضائیة بدون عوض ملكیة المنقولات والعقارات التابعة لملكیة الم

 .العالي للقضاء ، واللازمة لإنجاز المھام الموكولة إلیھ بموجب ھذا القانون
 .تحدد بنص تنظیمي قائمة المنقولات والعقارات المشار إلیھا في الفقرة السالفة وكذا شروط تفویتھا

 .لا یترتب على نقل ملكیة المنقولات والعقارات المشار إلیھا أعلاه أداء أیة ضریبة أو رسم
 189ادة الم

یحل المعھد العالي للسلطة القضائیة محل المعھد العالي للقضاء في حقوقھ والتزاماتھ المتعلقة بجمیع 
صفقات الدراسات والأشغال والتوریدات والنقل وبجمیع العقود والاتفاقیات المبرمة قبل تاریخ نشر ھذا 

نونیة والإداریة الجاریة في التاریخ المذكور القانون، وكذا بالنسبة للخدمات المنجزة والأنشطة التقنیة والقا
 .والمرتبطة باختصاصات المعھد

  الولوج إلى المعھد العالي للسلطة القضائیة: الفصل الثالث 

  )الملحقون القضائیون ( 
 190:المادة

یعین الملحقون القضائیون بحسب ما تقتضیھ حاجات مختلف المحاكم، إثر مباراة یشارك فیھا الأشخاص 
  .المتوفرون على الشروط المنصوص علیھا في المادة بعده 

  191المادة 
  :یشترط في المترشح للمشاركة في مباراة الملحقین القضائیین ما یلي 

  مغربیة، مع مراعاة قیود الأھلیة المشار إلیھا في قانون الجنسیة المغربیة ؛ أن یكون من جنسیة -  1
  ا مروءة وسلوك حسن ؛أن یكون متمتعا بحقوقھ الوطنیة وذ -  2
ألا یكون مدانا قضائیا أو تأدیبیا بسبب ارتكابھ أفعالا منافیة للشرف والمروءة أو حسن السلوك  ولو رد  -  3

  ؛ اعتباره
  أن یكون متمتعا بالقدرة البدنیة والنفسیة المطلوبة لممارسة المھام ؛ -  4
  سنة في فاتح ینایر من سنة إجراء المباراة ؛) 45( أربعینألا تتجاوز سنھ خمسا و -  5
  ؛نونیة أو الشریعة أو ما یعادلھاعلى الأقل على شھادة الإجازة في العلوم القا أن یكون حاصلا -  6

للمجلس الاعلى  بقرار للرئیس  المنتدب  . یمكن فتح المباراة لتخصصات محددة بحسب ما تقتضیھ الحاجة
  ؛للسلطة القضائیة 

ؤ الفرص المنصوص علیھ في تقاء الأولي لملفات المترشحین إعمالا بمبدأ المساواة و تكافیمنع الان
  .الدستور

   192المادة 
  .اختبارات كتابیة و أخرى شفویة -تشتمل مباراة الملحقین القضائیین على

  :تشتمل الاختبارات الكتابیة على المواد التالیة 
 ،موضوع یتعلق بالقانون المدني 
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 بالقانون الجنائي العام، موضوع یتعلق 
 ،موضوع یتعلق بالقانون التجاري أو القانون الاداري حسب اختیار المترشح 
 ،موضوع یتعلق بمدونة الاسرة 
 موضوع یتعلق بالتنظیم القضائي للمملكة. 

  :تشتمل الاختبارات الشفویة على المواد التالیة
  العامة لھ علاقة بمنظومة العدالة، بالثقافةعرض یتعلق 
 عرض یتعلق بالمسطرة الجنائیة أو المسطرة المدنیة حسب اختیار المترشح.  

 193 المادة
یشرف الرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة على تنظیم مباراة الولوج إلى المعھد العالي 

  .للسلطة القضائیة، و یحدد بقرار كیفیة و تاریخ إجراء المباراة و تنقیط مواد الاختبارات
  .شر ھذا القرار بالجریدة الرسمیةین

  194المادة 
یعین المترشحون الناجحون في المبـاراة المنصوص علیھـا فـي المادة  السابقة ملحقین قضائیین بقرار 

) 2(للرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، ویقضون بھذه الصفة تكوینا أساسیا لمدة سنتین 
  . ئیةلمعھد العالي للسلطة القضابا

  .یتقاضى الملحقون القضائیون مرتبا وتعویضات یتم تحدیدھا بنص تنظیمي
  195المادة 

  .معھدالیخضع الملحقون القضائیون لضوابط ونظم 
  .یلتزم الملحقون القضائیون بكتمان السر المھني وارتداء البذلة الرسمیة

   196المادة 
یمكن وضع الملحقین القضائیین بصفتھم ھذه في حالة الإلحاق أو الاستیداع ولا في حالة الاستیداع  لا

. التلقائي المشار إلیھ في ھذا القانون بعد انتھاء رخص المرض العادیة أو المتوسطة أو الطویلة الأمد
  .ویعوض ذلك بإعفاء لا یخول الحق في أي تعویض

  197 المادة 
  .دمة التي قام بھا الملحقون القضائیون في معاش التقاعدتحتسب سنوات الخ

  198المادة
  .یتمتع الملحقون القضائیون بالرخص الإداریة ورخص التغیب ضمـن الشروط المقررة للقضاة

أنھ لا یمكن اعتبار مجموع الرخص والإذن بالتغیب بجمیـع أنواعھ الممنوح للملحقین القضائیین جزءا  غیر
  .من مدة التكوین إلا في حدود شھر واحد عن كل سنة

  199المادة 
كل إخلال بالالتزامات المفروضة على الملحقین القضائیین بمقتضى ھذا الباب، یعرض مرتكبھ لإحدى 

   : یة التالیةالعقوبات التأدیب
  الإنذار ؛ - 
  التوبیخ ؛  - 
  .الإعفاء - 

  .إذا كان موظفا، رھن إشارة إدارتھ الأصلیة ،یوضع الملحق القضائي المعفى
  200المادة 
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  :یبت مجلس تأدیبي فیما قد ینسب للملحق القضائي من اخلالات، ویتألف من
  قاض بمحكمة النقض، بصفتھ رئیسا، یعینھ الرئیس الأول لمحكمة النقض ؛  - 
  ؛ ممثل الملحقین القضائیین المنتخب بمجلس إدارة المعھد - 
  .القاضي المسؤول عن تكوین الملحقین القضائیین بالمعھد - 
  .الكاتب العام بالمعھد - 

  . التأدیبيأیام قبل انعقاد المجلس ) 10(یستدعى الملحق القضائي عشرة 
  .یمكن للملحق القضائي المتابع تأدیبیا أن یؤازر بأحد القضاة أو بمحام

  . یحق للملحق القضائي المعني أو من یؤازره الاطلاع على الملف و أخذ نسخ منھ
  .تصدر العقوبات بعد الاستماع إلى المعني بالأمر بشأن الإخلال المنسوب إلیھ

  .بلة للطعن امام محكمة الرباط الاداریةتكون المقررات الصادرة بالإعفاء قا
  201 المادة

سنوات على الأقل في ) 8(یلتزم الملحقون القضائیون مسبقا وقبل إجراء امتحان نھایة التأھیل بقضاء ثمان 
  . سلك القضاء

ـة لانتھـاء یرد القاضي الذي لم ینفذ ھذا الالتزام المرتبـات التي تقاضاھا أثناء مدة التكوین بنسبـة المدة الباقی
  .الفتـرة المحددة أعلاه

  . یرد الملحق القضائي الذي لم ینھ تدریبھ المرتبات التي سلمت لھ أثناء التكوین
غیر أنھ یعفى القاضي أو الملحق القضائي من الرد المشار إلیھ في الفقرتین السابقتین إذا وضع حد لوظیفتھ 

ذلك لسبب خطیر ومبرر، بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة أو لتكوینھ بسبب عدم قدرتھ البدنیة أو إذا تقرر 
بالنسبة للملحق اعلاه  200 القضائیة بالنسبة للقاضي وبمقرر للمجلس التأدیبي المشار إلیھ في المادة

  .القضائي
  202 المادة

  .یجتاز الملحقون القضائیون، بعد قضاء مدة التكوین، امتحان نھایة التأھیل
  .الراسبین في الامتحانالنسبة للملحقین القضائیین لمدة سنة واحدة ب ویمكن تمدید فترة التكوین

یتم إدماج الملحقین القضائیین غیر الناجحین في سلك الوظیفة العمومیة، أو یرجعون إلى سلكھم الأصلي 
  .وفق الكیفیة المحددة بنص تنظیمي

  
  203المادة                                                      

تسلم للملحقین القضائیین عند تخرجھم من المعھد العالي للسلطة القضائیة شھادة الماستر في العلوم 
  .و عمید كلیة الشریعةأالقانونیة یوقعھا كل من المدیر العام للمعھد و عمید كلیة العلوم القانونیة 

شھادة نھایة التأھیل المسلمة  تعتبر شھادة نھایة التمرین المسلمة من المعھد الوطني للدراسات القضائیة و
  .من المعھد العالي للقضاء، شھادة معادلة لشھادة الماستر في العلوم القانونیة
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  نظام الاساسي للقضاة ال: القسم الثالث 

  الولوج إلى سلك القضاء: الباب الاول
  204 المادة                                                  

مباراة الولوج إلى سلك و ما بعدھا المتعلقة بالملحقین القضائیین، یمكن أن تفتح  190مع مراعاة المادة 
  :القضاء للفئات التالیة 

  حاملي شھادة الماستر في العلوم القانونیة أو شھادة معادلة لھا - 
  سنوات على الأقل ؛) 10(زاولوا مھامھم بصفة فعلیة مدة عشر  المحامین الذین - 
سنوات من الخدمة العمومیة الفعلیة ) 10(قضوا عشر المساعدین على الأقل الذین العالي أساتذة التعلیم  - 

 على الأقل ؛
زاولوا  الموثقین والعدول والمفوضین القضائیین الحاصلین على شھادة الإجازة أو ما یعادلھا والذین - 

  سنوات على الأقل ؛) 10(مھامھم بصفة فعلیة مدة عشر 
موظفي الإدارات والمؤسسات العمومیة الأخرى، الحاصلین على شھادة الإجازة موظفي كتابة الضبط و - 

حكمھا والذین قضوا مدة  أو درجة في 11أو ما یعادلھا والمنتمین إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 
  . سنوات على الأقل من الخدمة العمومیة الفعلیة) 10(عشر 

  205المادة                                               
بنود یشترط في المترشحین للمشاركة في مباراة فئات المھنیین والموظفین الشروط المنصوص علیھا في ال

  . أعلاه 191من المادة  4إلى  1من 
بقرار للرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، بعد موافقة أعضاء المجلس، برنامج  تحدد

  . وینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة. المشاركة في المباراة ومواد الاختبارات وتنقیطھا
  206المادة                                              

ن على شھادة التأھیل من المعھد العالي للسلطة القضائیة، و یعین الملحقون القضائیون الحاصلو
بقرار للرئیس المنتدب  أعلاه  205لى سلك القضاء طبقا للمادة المترشحون الناجحون في مباراة الولوج إ

  .، و یقضون بھذه الصفة تدریبا لمدة سنة بمحاكم أول درجةعلى للسلطة القضائیة قضاة متمرنین للمجلس الأ
  .بكتمان السر المھني وبارتداء البذلة الرسمیة في الجلسة قضاة المتمرنون یلتزم ال

أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التي عین بھا قبل الشروع في التدریب، الیمین  یؤدي القاضي المتمرن 
  :التالیة 

لتي اطلع علیھا أقسم با العظیم أن أكتم السر المھني وأن أحافظ على سر المداولات بخصوص الملفات ا" 
  ". خلال فترة التدریب، وأن أحافظ في جمیع الأحوال على صفات الوقار والكرامة

  207المادة                                              
، قضاة الحكم والتحقیق والنیابة العامة في أداء أثناء فترة تدریبھم بالمحاكم المتمرنون اعد القضاة یس

یمكنھم أن یحضروا الجلسات زیادة على النصاب القانوني وأن یشاركوا في مداولاتھا دون أن  كما. مھامھم
  . یكون لھم حق التصویت

  .خلال فترة تدریبھم القضاة العاملون بالمحاكم یشرف على تأطیر القضاة المتمرنین 
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لإحدى مقتضیات القانون  بحثا عبارة عن دراسة تتناول تحلیلا یقدم القاضي المتمرن  عند نھایة التمرین 
  .بالمحكمة التي یتلقى فیھا التمرین الخاص، یشرف على إعداده أحد القضاة العاملین 

  تعیین القضاة: الباب الثاني
   208المادة                                                      

قضاة بمحاكم ،انتھاء فترة التدریب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائیة  بعد تمرنون یعین القضاة الم
  .أول درجة، و یرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة

یراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، بالنسبة لفئات المھنیین، الوضعیة المھنیة التي كانوا علیھا ولا  
  .سیما سنوات الأقدمیة

  
  209المادة 

یدرج الموظفون في الرتبة التي یساوي رقمھا الاستدلالي أو یفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لھم 
، بالأقدمیة )2(في درجتھم السابقة، وإذا تم إدراجھم في رقم استدلالي معادل احتفظوا، في حدود سنتین 

الأجرة على إثر ولوجھم للسلك القضائي المكتسبة في رتبتھم القدیمة ؛ وفي حالة إذا ما تعرضوا لنقص في 
   یتقاضون تعویضا تكمیلیا یجرى علیھ الاقتطاع لأجل التقاعد

  210المادة 
  

  :یراعي المجلس، على الخصوص، عند تعیین القضاة الجدد 
 حاجیات المحاكم بعد البت في الترقیات وطلبات الانتقال ؛  - 
  بتكوین القضاة ؛بطاقة التقییم التي تعدھا الجھة المكلفة  - 
  التكوین التخصصي للقضاة ومیولاتھم العلمیة ؛  - 
  .الرغبات المبینة في الاستمارات المعبأة من قبلھم - 

  211المادة 
ین القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائیة ، خلال مسارھم المھني، قضاة للأحكام أو النیابة یع

  .العامة
  .القضاة من قبل المجلس الاعلى للسلطة القضائیةیوافق الملك بظھیر على تعیین 

  :یؤدي كل قاض عند تعیینھ لأول مرة في السلك القضائي  وقبل الشروع في مھامھ الیمین التالیة
أقسم با العظیم أن أمارس مھامي بحیاد وإخلاص وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة بما یصون "

  ".مداولات وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزیھھیبة القضاء واستقلالھ، وعلى سر ال
  .تؤدى ھذه الیمین أمام محكمة النقض في جلسة رسمیة 

یحرر محضر أداء الیمین ویوجھ إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، كما توجھ نسخة منھ 
  .إلى المحكمة المعین بھا القاضي

  212 المادة
  :یعین المجلس الأعلى للسلطة القضائیة القضاة في مناصب العمل التالیة 

  مستشار بمحكمة النقض ؛ - 
  محام عام لدى محكمة النقض ؛ - 
  مستشار بمحكمة استئناف ؛ - 
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 نائب الوكیل العام للملك لدى محكمة استئناف ؛ - 
  قاض بمحكمة أول درجة ؛ - 
 نائب وكیل الملك لدى محكمة أول درجة ؛ - 

 213المادة 
یعین المستشارون بمحكمة النقض والمحامون العامون لدیھا من بین القضاة المرتبین في الدرجة 

 الاستثنائیة على الأقل ؛
یعین المستشارون بمختلف محاكم الاستئناف ونواب الوكیل العام للملك لدیھا، من بین القضاة المرتبین في 

  الدرجة الأولى ؛
  .القضاة المرتبین في الدرجة الثالثة بین  درجة ونواب وكیل الملك لدیھا منیعین قضاة محاكم أول 

  214المادة 
تحفظ بھ المستندات المتعلقة  یمسك بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، ملف خاص بكل قاض

لسلك القضائي، الجامعیة، والوثائق التي خولت لھ الانخراط في ا بحالتھ المدنیة والعائلیة وشھاداتھ
المتخذة  أبدیت في شأنھ، والآراء التي أعرب عنھا المجلس في حقھ، والمقررات والتقدیرات والنظریات التي

  .إزاءه كیفما كان نوعھا، طیلة مزاولتھ لمھامھ
  .تأدیبیةتصدر بشأنھا عقوبة شكایة ما لم  أو وشایة أي القاضي لا تدرج بملف

  215المادة 
  :یتولى الإشراف على التسییر والتدبیر الإداري لمحكمة النقض ومختلف المحاكم كل من 

  الرئیس الأول لمحكمة النقض ونائبھ والوكیل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامي العام الأول لدیھا  - 
  ونوابھم الأولین ؛الرؤساء الأولین لمختلف محاكم الاستئناف ونوابھم والوكلاء العامین للملك لدیھا  - 
  رؤساء محاكم أول درجة ونوابھم ووكلاء الملك لدیھا ونوابھم الأولین ؛ - 
 رؤساء أقسام القضاء المتخصص ؛ - 
  .یحدد بنص تنظیمي التعویض المستحق للقضاة المكلفین بمھام الإشراف على التسییر والتدبیر الإداري - 

  انتقال القضاة وانتدابھم: الثالت الباب 
  216 المادة

  :ینقل القاضي في الحالات التالیة 
 بناء على طلب منھ ؛  - 
 على إثر ترقیة ؛ و في ھذه الحالة یخیر المعني بالأمر بین ثلاث محاكم؛ - 
  إحداث محكمة أو حذفھا ؛  - 
 .شغور منصب قضائي أو سد الخصاص - 

  217المادة 
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، یتم نشرھا بالمحاكم وبكل الوسائل 

  . المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنھا
  .تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلھا بطلب انتقالھ، كما تشعره بمآلھ

  218المادة 
  :یراعي المجلس، على الخصوص بالنسبة لقضاة الأحكام، عند النظر في انتقال القضاة 

 رغبات القضاة المبینة في طلباتھم ؛ - 
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 حاجیات المحاكم ؛  - 
  .تخصص القضاة ومیولاتھم العلمیة - 

  219المادة 
  .للطعن فیھللمجلس الأعلى للسلطة القضائیة ، انتداب قاض لملء فراغ بإحدى المحاكم؛ بقرار قابل 

أشھر، غیر أنھ یمكن تجدید مدة الانتداب لنفس الفترة مرة واحدة ) 3(یجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة 
  .بعد الموافقة الصریحة للمعني بالأمر

  .یرجع القاضي المنتدب، بعد انصرام مدة الانتداب إلى منصبھ الأصلي بقوة القانون
أدنى للمنصب الشاغر، و تطبق في ھذه الحالة مقتضیات الفقرة یجب أن یكون القاضي المنتدب من درجة 

  .بعده 265من المادة الأخیرة 
  . یحدد بنص تنظیميیتقاضى القضاة المنتدبون تعویضا تحفیزیا 

  .یتم الإعلان سنویا عن شغور مناصب للتطوع

 الوضعیات التي یوجد فیھا القضاة: الرابعالباب 
  220 المادة

  :الوضعیات التالیة  یوجد كل قاض في إحدى
  بمھامھ ؛ في حالة القیام - 
  في حالة الإلحاق ؛ - 
  في حالة الاستیداع ؛ - 
  .في حالة الوضع رھن الإشارة - 

  الرخص –القیام بالمھام : الأول  الفصل
  221 المادة

 وظیفتھالقیام بمھامھ إذا كان معینا بصفة نظامیة في إحدى الدرجات، ویمارس فعلیا  یعتبر القاضي في حالة

المصالح الإداریة للمجلس الأعلى للسلطة بأو بأجھزة السلطة القضائیة بإحدى محاكم المملكة أو یعمل 
  . القضائیة أو محكمة النقض أو السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل

  . ویعتبر القاضي في نفس الوضعیة طیلة مدة الرخص
  222 المادة

  : ما یلي تنقسم الرخص إلى
  ریة التي تشمل الرخص السنویة والرخص الاستثنائیة أو الإذن بالتغیب ؛الرخص الإدا - 1
  :الرخص الممنوحة لأسباب صحیة وتشمل  - 2
  رخص المرض القصیرة الأمد ؛) أ

  رخص المرض المتوسطة الأمد ؛) ب
  رخص المرض الطویلة الأمد ؛) ج
  .الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبتھ) د
  رخصة الولادة ؛ - 3

یستفید القضاة الذین ھم في حالة رخصة مرض حسب الحالة، من مجموع أو نصف أجورھم المحتسبة في 
  .معاش التقاعد
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ویحتفظ المعنیون بالأمر بحقھم في الاستفادة من مجموع التعویضات العائلیة في جمیع حالات الرخص 
  . لأسباب صحیة

  223 المادة
  .الة القیام بمھامھ أن یستفید من رخصة سنویة مؤدى عنھایحق لكل قاض یوجد في ح

یوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءھا مھامھ، على أن الرخصة ) 30(تحدد مدة الرخصة في ثلاثین  
  .شھرا من الخدمة) 12(الأولى لا یسمح بھا إلا بعد قضاء اثني عشر 

  :یتولى منح الرخص الإداریة للقضاة  
الرئیس الأول لمحكمة النقض والوكیل العام للملك لدیھا، كل فیما یخصھ، بالنسبة للقضاة العاملین  - 

  الرؤساء الأولین لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامین لدیھا؛وبمحكمة النقض ، 
نسبة الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدیھا، كل فیما یخصھ، بال - 

 للقضاة العاملین بھذه المحاكم، وكذا رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لدیھا العاملین بدائرة نفوذھا 
 .رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لدیھا، كل فیما یخصھ، بالنسبة للقضاة العاملین بھذه المحاكم - 
لسلطة الحكومیة المكلفة لالمصالح بأو  یة بأجھزة السلطة القضائالرئیس المباشر بالنسبة للقضاة العاملین  - 

 . بالعدل
  224 المادة

یمكن للرئیس الأول لمحكمة النقض والوكیل العام للملك لدیھا، والرؤساء الأولین لمختلف محاكم 
الاستئناف والوكلاء العامین لدیھا، ورؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لدیھا، كل فیما یخصھ، أن 

یر على الرخص العادیة دون تأثبكامل المرتب یمنحوا رخصا استثنائیة، أو أن یأذنوا بالتغیب، مع التمتع 
  :للقضاة 

الذین یعززون طلبھم بمبررات عائلیة أو أسباب وجیھة واستثنائیة، بشرط ألا تتجاوز مدة ھذه الرخص  - 
  أیام في السنة ؛) 10(عشرة 

، ومرة واحدة طیلة مدة عملھم )2(الراغبین في أداء فریضة الحج، ولا یمنح ھذا الإذن إلا لمدة شھرین  - 
، أثناء السنة التي منحت لھم فیھا ھذه السابقة تع ھؤلاء القضاة بالرخصة المقررة في المادة على ألا یتم

 .الرخصة الخاصة
  225المادة 

للقاضي، بطلب منھ وبعد موافقة الرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، أن یستفید مرة  یمكن
  .من رخصة مؤدى عنھا الأجر لا تتعدى شھرا واحدا غیر قابل للتجزئة) 2(واحدة كل سنتین 

  226 المادة
أصیب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونیة یجعلھ غیر قادر على القیام بمھامھ، وجب علیھ الإدلاء  إذا

بشھادة طبیة تحدد فیھا المدة التي یحتمل أن یظل خلالھا في وضعیة لا تسمح لھ بمزاولة مھامھ، وفي ھذه 
  .الحالة، یعتبر في رخصة بحكم القانون

یمنحھا الرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة  باستثناء رخص المرض القصیرة الأمد التي
  .مباشرة، لا یجوز لھ منح الرخص الأخرى لأسباب صحیة إلا بعد موافقة المجلس الصحي

إذا لاحظ الرئیس المباشر تدھور صحة أحد القضاة أخبر الرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة 
  . ى الفحص الطبيقصد الإذن بعرض القاضي المعني عل

  227 المادة
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أشھر عن فترة كل اثني ) 6(لا یجوز أن تتعدى مدة رخصة المرض قصیرة الأمد نتیجة مرض عاد، ستة 
شھرا متتابعا، ویستفید القاضي خلال الثلاثة أشھر الأولى من مجموع أجرتھ، وتخفض ھذه ) 12(عشر 

حقھ في التعویضات العائلیة، غیر أنھ إذا كان سبب الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة  أشھر الموالیة مع حفظ 
  . المرض یعود إلى عملھ فیحتفظ بمرتبھ كاملا طیلة مدة مرضھ

  228 المادة
سنوات، وتمنح ھذه الرخصة ) 3(لا یجوز أن یزید مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد عن ثلاث 

كان یستلزم علاوة على ذلك مداواة للقاضي المصاب بمرض یجعلھ غیر قادر على القیام بعملھ، إذا 
  .وعلاجات طویلة الأمد وكان یكتسي طابع عجز تثبت خطورتھ

ویتقاضى القاضي طوال السنتین الأولیتین من الرخصة المذكورة مجموع أجرتھ، وتخفض ھذه الأجرة إلى 
  .النصف في السنة الثالثة مع حفظ حقھ في التعویضات العائلیة

  .لأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص علیھا في ھذه المادةتحدد بنص تنظیمي قائمة ا
  229 المادة

سنوات لفائدة القضاة ) 5(تمنح رخص المرض الطویلة الأمد والتي لا یزید مجموع مدتھا على خمس 
  .المصابین بأحد الأمراض المحددة بمقتضى نص تنظیمي

القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض بمجموع أجرتھ ونصف ھذه الأجرة طوال  یحتفظ
  .السنتین التالیتین

  230 المادة
إذا أصیب القاضي بمرض أو استفحل ھذا المرض علیھ إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عملھ وإما خلال قیامھ 

وإما على إثر حادث وقع لھ أثناء أو بمناسبة  بعمل تضحیة للصالح العام أو لإنقاذ حیاة أحد الأشخاص
مزاولة عملھ، فإنھ یتقاضى مجموع أجرتھ إلى أن یصیر قادرا على استئناف عملھ أو إلى أن یتم الاعتراف 
بعدم قدرتھ نھائیا على العمل ثم یحـال على التقاعد بعد عرض وضعیتھ على المجلس الأعلى للسلطة 

  .القضائیة
على ما ذكر، في جمیع الحالات المنصوص علیھا في ھذه المادة، أن یسترجع بدل ویحق للقاضي، زیادة 

  .الأتعاب الطبیة والمصاریف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة
  231 المادة

إذا لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحیة، أن القاضي غیر قادر على استئناف 
  .لأمر إلى التقاعد إما بطلب منھ وإما بصفة تلقائیةعملھ نھائیا، أحیل المعني با

وإذا لم یقر المجلس الصحي بالعجز النھائي للقاضي عن القیام بالعمل ولم یستطع المعني بالأمر بعد انتھاء 
  .الرخصة لأسباب صحیة استئناف عملھ، وضع تلقائیا في حالة الاستیداع

  232 المادة
أسبوعا، تتقاضى خلالھا كامل أجرتھا ) 14(ولادة مدتھا أربعة عشر  تتمتع المرأة القاضیة الحامل برخصة

  . وفقا للشروط المقررة في التنظیم الجاري بھ العمل

  إلحاق القضاة ووضعھم رھن الاشارة و الإستیداع:الثاني  الفصل
  233المادة 

الطلبات المتعلقة بإلحاق یبت الرئیس المنتدب للمجلس، بعد استشارة الھیئة العلیا للشؤون القضائیة ، في 
  .القضاة أو وضعھم رھن الإشارة أو في حالة استیداع، ویشعر المجلس بالقرارات المتخذة بشأنھا
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لا یجوز إلحاق القضاة أو وضعھم رھن الإشارة إلا للحاجیات الضروریة للمصلحة خلال مدة محددة 
   .بموافقة القضاة المعنیین

  الإلحاق:  الفرع الأول
  234 المادة

یعتبر القاضي في حالة الإلحاق، إذا كان یعمل خارج السلك القضائي مع بقائھ تابعا لھ ومتمتعا فیھ بحقوقھ 
  .في الترقیة وفي التقاعد

  235 المادة
  :القضاة في الحالات التالیة  یمكن إلحاق

 لدى الھیئات والمؤسسات والإدارات العمومیة ؛  - 
 ى سفارات المملكة ؛ لشغل منصب قاضي الاتصال أو مستشار بإحد  - 
 .أو القیام بمھمة عمومیة بدولة أجنبیة أو منظمات دولیة لممارسة التعلیم،  - 

  236 المادة
الاقتطاع من المرتب المناسب لدرجتھ ورتبتھ في المصلحة التي وقع إلحاقھ منھا،  یتحمل القاضي الملحق

  .حسب ما ھو مقرر في نظام التقاعد الذي ینتمي إلیھ وذلك
  237 المادة

   .سنوات قابلة للتجدید) 5(أقصاھا خمس  یقع الإلحاق لمدة
  238 المادة

أشھر أو ) 6(الملحق حالا في وظیفتھ، ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة  یمكن تعویض القاضي
  . تعادلھا وغیر قابلة للتجدید

انتھاء مدة الإلحاق فإن القاضي الملحق یرجع وجوبا إلى سلكھ الأصلي حیث یشغل أول منصب  وعند
شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجھ بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجتھ في إطاره الأصلي، یعین في 

  .السلطات الحكومیة المختصةمع إشعار منصب زائد 
  .ب في الدرجة المشار إلیھابمجرد شغور أول منص تستدرك ھذه الزیادة

  239 المادة
یخضع القاضي الملحق لجمیع القواعد الساریة على الوظیفة التي یمارسھا بحكم إلحاقھ، ویقوم الوزیر أو 
رئیس المؤسسة الملحق بھا القاضي، برفع تقریر تقییم أداء القاضي الملحق إلى الرئیس المنتدب للمجلس 

  .الأعلى للسلطة القضائیة

  الاستیداع:  الثانيالفرع 

  240 المادة
بحقوقھ  الاستیداع إذا بقي بعد وضعھ خارج السلك القضائي تابعا لھ دون أن یتمتع یعتبر القاضي في حالة

  .في الترقي والتقاعد
ھذه الحالة أي مرتب باستثناء الأحوال المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي؛  لا یتقاضى القاضي في

  .الاستیداع بالحقوق المكتسبة في السلك القضائي إلى تاریخ الشروع في حالةغیر أنھ یحتفظ 
  241 المادة

من ھذا  230إلى  228في حالة الاستیداع التلقائي إلا في الحالات المقررة في المواد من  لا یوضع القاضي
  .القانون 
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  242 المادة
  انصرامھا  للتجدید مرتین لنفس المدة، ویجب عندمدة الاستیداع التلقائي سنة واحدة قابلة  لا یمكن أن تتجاوز

  السلك القضائي في درجتھ ومنصبھ ؛  إما إرجاع القاضي إلى  - 
  التقاعد ؛ إما إحالتھ إلى  - 
  .العمل إذا لم یكن لھ حق في التقاعد إما قبول انقطاعھ عن  - 

 عملھ ولكن تبین من آراءالقاضي بعد مرور السنة الثالثة للاستیداع، عاجزا عن استئناف  غیر أنھ إذا كان

الاستیداع للمرة  المصالح الطبیة، أنھ یستطیع استئنافھ بصفة عادیة قبل انصرام سنة أخرى، وقع تجدید
  .الثالثة

  243 المادة
  :إلى الاستیداع بناء على طلب  یحال بقوة القانون

  تستوجب معالجة مستمرة ؛ القاضي أو المرأة القاضیة لرعایة ولد مصاب بعاھة - 
  .سنوات) 5(المرأة القاضیة لتربیة ولد یقل عمره عن خمس  - 

، غیر أنھ یمكن تجدیدھا ما دامت الشروط المتطلبة )2(مدة ھذا الاستیداع سنتین  ولا یمكن أن تتجاوز
  .علیھ متوفرة للحصول

الجاري  یستمر القضاة المعنیون في الاستفادة من التعویضات العائلیة طبق الشروط المقررة في التنظیمات
  .بھا العمل

  244 المادة
یمكن منح الاستیداع للقضاة بطلب منھم، لمرافـقة أحد الأزواج الذي یضطر بسبب مھنتھ أن یجعل محل 

  .إقامتھ الاعتیادیة خارج أرض الوطن
للتجدید دون أن یتجاوز في المجموع عشر  قابلة ) 2(وفى ھذه الحالة یقرر الاستیداع أیضا لمدة سنتین 

  .واتسن) 10(
  245 المادة

بناء على طلب من القاضي في  علاوة على الحالات المنصوص علیھا في المواد السابقة، یخول الاستیداع
  :الأحوال الآتیة 

  للزوج أو للولد أو إصابة أحدھما بمرض خطیر ؛ عند وقوع حادثة  - 
  بدراسات أو أبحاث ثبت أنھا للصالح العام ؛ عند القیام - 
  شخصیة ؛ لأسباب - 

سنوات في الحالات المشار إلیھا في البندین الأول والثاني، ) 3(مدة الاستیداع ثلاث  لا یمكن أن تتجاوز
  .وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصیة

  .إلا مرتین لمدة مماثلة لھا لا تجدد ھذه الفترات
  246 المادة

اللازمة للتحقق من كون الأسباب یمكن للرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة إجراء الأبحاث 
  .التي أدت إلى وضع القاضي في حالة الاستیداع لا تزال قائمة

  247 المادة
 على) 2(في حالة الاستیداع، إرجاعھ إلى منصبھ قبل انصرام الأجل بشھرین  یطلب القاضي الموجود

أحد المناصب  لھ أن یشغلویقع إرجاعھ بنفس الطریقة التي وضع بھا في حالة الاستیداع، ویحق . الأقل
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داخل  على أنھ یتعین إیجاد منصب لھ. الشغور الشاغرة أو أن یبقى في حالة الاستیداع إلى أن یتحقق ھذا
  .السنة المالیة الموالیة لانتھاء فترة الاستیداع

  248المادة 
، ولو قبل السابقة یمكن للقاضي الموجود في حالة الاستیداع، باستثناء الحالة المنصوص علیھا في المادة 

  . لذلك، أن یطلب وضع حد لاستیداعھ انتھاء المدة المحددة
  249 المادة

السلك القضائي القاضي الذي یوجد في حالة الاستیداع، إذا لم یطلب إرجاعھ إلى  یمكن أن یحذف من
  .یھالمقررة ولم یتقدم بمبرر مقبول، أو رفض المنصب المعین لھ عند إرجاعھ إل منصبھ في الآجال

  الوضع رھن الإشارة: الثالة الفرع 

  250 المادة
یمكن وضع القاضي رھن الإشارة بإحدى الھیئات أو المؤسسات أو الإدارات العمومیة مع بقائھ تابعا للسلك 

  .القضائي الذي ینتمي إلیھ
  .یظل القاضي الموضوع رھن الإشارة متمتعا بجمیع حقوقھ في الأجر والترقیة والتقاعد

یستفید القاضي الموضوع رھن الإشارة من التعویضات والمصاریف الأخرى التي تمنحھا الھیئة أو 
  . المؤسسة أو الإدارة المستقبلة طبقا لكیفیات تحدد بنص تنظیمي

  حقوق القضاة: الخامس الباب 

  المرتب والتعویضات :الأول  الفصل
  251المادة 

مسؤولیة القضاء من كرامة ونزاھة، تتضمن المرتب یتقاضى القضاة أجرة، تراعي ما تتطلبھ 
  :والتعویضات حسب الترتیب التالي

 الرئیس الأول لمحكمة النقض والوكیل العام  بما فیھم یستفید القضاة المرتبین خارج الدرجة
  .من المرتب وكافة التعویضات والمزایا العینیة المستحقة لرئیس مجلس النواب  للملك لدیھا

  من المرتب وكافة التعویضات و المزایا العینیة المستحقة %  90الاستثنائیة  قضاة الدرجة
  .للرئیس الأول لمحكمة النقض

  من المرتب وكافة التعویضات و المزایا العینیة المستحقة %  80قضاة الدرجة الأولى
  .للرئیس الأول لمحكمة النقض

  المزایا العینیة المستحقة من المرتب وكافة التعویضات و %  70قضاة الدرجة الثانیة
  .للرئیس الأول لمحكمة النقض

  من المرتب وكافة التعویضات و المزایا العینیة المستحقة %  60قضاة الدرجة الثالثة
  .للرئیس الأول لمحكمة النقض

 252المادة 
  .الحق في التعویض عن الدیمومة، یحدد مبلغھ بنص تنظیمي للقضاة
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  253المادة 
الجلسات الحق في تعویض عن التنقل والإقامة للقیام بمھام خارج مقار عملھم، ولا سیما بمناسبة  للقضاة

و تصرف لھؤلاء بصورة آلیة من صندوق المحكمة و . ، یحدد مبلغھ بنص تنظیمي التنقلیة ودورات التكوین
  .الخزینة العامة للمملكة

  
   ةالترقی :الفصل الثاني
  254المادة 

و لا یتأثر ھذا الحق بأیة . للقضاة و تستحق وفق الشروط والمعاییر المحددة في ھذا القانون الترقیة حق
  .متابعة تأدیبیة  ما لم تصدر عقوبة تأدیبیة  تقضي بذلك

  . لا یمكن ترقیة القضاة من درجة إلى درجة أعلى إلا بعد التسجیل في لائحة الأھلیة
  .ن تاریخ التسجیل بلائحة الاھلیةتستحق الترقیة من درجة إلى أخرى ابتداء م

  . تقع ترقیة القضاة درجة ورتبة بصفة تلقائیة ومستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى
  255المادة 

  :یقید في لائحة الأھلیة للترقي 
 سنوات ) 5(قضاة الدرجة الاستثنائیة الذین یتوفرون على أقدمیة خمس  ، إلى خارج الدرجة

  على الأقل في درجتھم؛
  5(توفرون على أقدمیة خمس قضاة الدرجة الأولى الذین ی ،إلى الدرجة الاستثنائیة (

  ؛ سنوات
 سنوات ) 5(، قضاة الدرجة الثانیة الذین یتوفرون على أقدمیة خمس إلى الدرجة الأولى.  
 قضاة الدرجة الثالثة الذین بلغوا الرتبة الخامسةدرجة الثانیةإلى ال ،.  

  256المادة 
  .اء القضاة أدخرى  بناء على تقاریر تقیم أیتم الترقي من رتبة الى 

  257المادة 
بر من كل سنة، یحدد شكلھ ومضمونھ بقرار للمجلس جنییم أداء القضاة، قبل متم شھر دینجز تقریر لتق
  :القضائیة، ویتضمن على الخصوص الأعلى للسلطة 

 الأداء المھني ؛ 
 المؤھلات الشخصیة للقاضي ؛ 
 السلوك والعلاقات بالمحیط المھني ؛ 
 القدرة على التدبیر ؛ 
 رغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل والإمكانیات المتوفرة. 

نسخة من تقریر تقییم الأداء إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة وتضم إلى ملف كل  توجھ
  . قاض

  258المادة 
  یحدد بنص تنظیمي  نسق الترقي في الرتبة  
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  259المادة 
  :یعھد بتقییم أداء القضاة إلى كل من 

وللرؤساء الأولین لمختلف محاكم  الرئیس الأول لمحكمة النقض بالنسبة للمستشارین بھذه المحكمة - 
  الاستئناف ؛

الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لأعضاء النیابة العامة بھذه المحكمة وللوكلاء العامین  - 
  للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف ؛ 

محاكم أول  الرؤساء الأولین لمختلف محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة العاملین بھذه المحاكم ولرؤساء - 
 درجة التابعة لدوائر نفوذھم ؛

الوكلاء العامین للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف بالنسبة لنوابھم ولوكلاء الملك لدى محاكم أول  - 
 درجة التابعة لدوائر نفوذھم ؛

 رؤساء محاكم أول درجة بالنسبة للقضاة العاملین بھذه المحاكم ؛ - 
 .سبة لنوابھموكلاء الملك لدى محاكم أول درجة بالن - 
سلطة الحكومیة لأو المصالح الإداریة  لبأجھزة السلطة القضائیة الرئیس المباشر بالنسبة للقضاة العاملین  - 

  . المكلفة بالعدل
  260المادة 

تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة بتبلیغ القاضي  بآخر تقریر تقییم للأداء الخاص بھ، 
  .یونیو من كل سنةوذلك قبل متم شھر 

بشأن  الامین العام للمجلس یوما، أن یقدم تظلما إلى ) 30(یمكن للقاضي المعني بالأمر، داخل أجل ثلاثین 
  . سیر الترقي المقترح لھ

  .قرر نسق الترقي المناسب جدیة تظلم القاضي، لھإذا تبین 
  .الطعن فیھ أمام الغرفة الإداریة بمحكمة النقض برفض التظلمیقبل قرار الأمین العام 

  261المادة 
  . یھیئ الأمین العام للمجلس لائحة الأھلیة للترقي برسم السنة الجاریة

  . تنشر اللائحة بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شھر ینایر من كل سنة
أیام من تاریخ ) 5(للقضاة، عند الاقتضاء، أن یتقدموا إلى الأمین العام للمجلس، داخل أجل خمسة  یمكن

  .النشر، بطلبات تصحیح اللائحة
  . یوما من تاریخ توصلھ بھا) 15(یبت الأمین العام للمجلس في ھذه الطلبات داخل أجل خمسة عشر 

  .ح لائحة الأھلیة للترقي معللةیجب أن تكون قرارات الأمین العام للمجلس برفض تصحی
یمكن الطعن في قرار الأمین العام للمجلس برفض تصحیح لائحة الأھلیة للترقي، أمام الغرفة الإداریة 

  .یوما من تاریخ تبلیغھ بكل الوسائل المتاحة) 30( ثلاثینبمحكمة النقض خلال أجل 
  .یوما بقرار غیر قابل لأي طعن) 30(الغرفة الإداریة بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل ثلاثین  تبت

  262المادة 
  .تبقى لائحة الأھلیة ساریة المفعول خلال السنة الجاریة التي وضعت من أجلھا

  .یمكن وضع لوائح إضافیة خلال السنة إذا دعت المصلحة لذلك
إضافیة عن سنوات سابقة من أجل ترقیة قضاة برسم تلك السنوات، إذا  یمكن بصفة استثنائیة وضع لوائح

إثر تظلم من المعني بالأمر أو وقع خطأ في تسویة وضعیتھم بمبادرة من المجلس الأعلى للسلطة القضائیة 
  .أو بناء على حكم قضائي
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ي لوائح إضافیة برسم یدرج الأعضاء المنتخبون للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، بعد انتھاء ولایتھم، ف
  . السنوات التي قضوھا بالمجلس

  263المادة 
  في السلك القضائي والأقدمیة في الدرجة ؛ على الخصوص، عند ترقیة القضاة  بالأقدمیة المجلسیتقید 

  264الماة 
كل قاض تمت ترقیتھ، المنصب الجدید المعین فیھ، غیر أنھ لا یمكن نقل القاضي على إثر ترقیتھ إلا  یقبل

  .بعد موافقتھ
  265المادة 

یمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة تكلیف قضاة، في حالة شغور منصب أو مناصب بمحكمة النقض 
  .المھام المسندة إلى القضاة الذین ھم في درجتھمأو بإحدى المحاكم، نظرا لتخصصھم، للقیام بمھام أعلى من 

، أو الملحقین بالسلطة الحكومیة المكلفة ة القضائی بأجھزة السلطةكما یمكن للمجلس تكلیف القضاة العاملین 
، بمھام أعلى من درجتھم، وذلك في حالة شغور منصب في  العالي للسلطة القضائیة بالمعھدبالعدل أو 

  .الإدارات المذكورة
یستفید القضاة المشار إلیھم خلال مدة قیامھم بھذه المھمة، من المرتب والتعویضات والمنح والامتیازات 

  .المخصصة للرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمھامھم الجدیدة
  حریة التعبیر :الثالت لالفص

  266المادة  
  .والأخلاقیات القضائیةللقضاة الحق في حریة التعبیر، بما یتلاءم مع واجب التحفظ 

  267المادة 
یمكن للقضاة طبقا للشروط المنصوص علیھا في القانون الانخراط في جمعیات، أو إنشاء جمعیات مھنیة ، 

  . مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء
جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.376تخضع الجمعیات المھنیة للقضاة لأحكام الظھیر الشریف رقم 

  .بتنظیم حق تأسیس الجمعیات، كما وقع تغییره وتتمیمھ) 1958نوفمبر  15( 1378
  268المادة 

 : تھدف الجمعیات المھنیة للقضاة، على الخصوص، إلى 
 الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة ؛  - 
 ترسیخ مبادئ وقیم أخلاقیات مھنة القضاء وأعرافھا ؛  - 
 والثقافیة والنھوض بتكوینھم المھني ؛تحسین وضعیة القضاة الاجتماعیة  - 
 توطید أواصر التواصل بین مختلف القضاة المكونین للسلك القضائي ؛ - 

  . تشجیع اللقاءات والنقاشات والندوات العلمیة وطنیا ودولیا حول القضایا ذات الاھتمام المشترك - 
  269المادة 

الدولة بصورة فعلیة القضاة من التھدیدات أو علاوة على الحقوق المشار الیھا في المواد السابقة ، تحمي 
التھجمات أو الإھانات أو السب أو القذف وجمیع الاعتداءات أیا كانت طبیعتھا، والتي یمكن أن یتعرضوا لھا 

  خلال أو بمناسبة مزاولة مھامھم، حتى بعد الإحالة إلى التقاعد ؛
وا لھا خلال أو بمناسبة مزاولة مھامھم وتضمن لھم الدولة التعویض عن الأضرار التي یمكن أن یتعرض

والتي لا تشملھا التشریعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصید الوفاة، وفي ھذه الحالة تحل الدولة محل 
  .المتضرر في حقوقـھ ودعاویھ ضد المتسبب في الضرر
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  الواجبات:  الباب السادس 
  270 المادة

 : التالیة باحترام المبادئ و ھو یقوم بالفصل في المنازعات المعروضة علیھ یلتزم القاضي  
 النزاھة الفكریة والأخلاقیة في اتخاذ الإجراءات و إصدار الأحكام ؛  - 
 مزاولة المھام بتجرد وحیاد من غیر مفاضلة ولا تحیز ولا تحامل ؛  - 
 القضاء ؛المساواة بین الأطراف المتنازعة بما یعزز ثقة المجتمع في  - 
 حسن التعامل والإصغاء للمتقاضین وباقي المتدخلین بما یضمن التطبیق العادل للقانون ؛ - 
الحرص على الإسراع في الإنجاز دون تسرع في الحكم، بما یكفل سرعة البت والنجاعة داخل آجال  - 

 معقولة ؛
  271 المادة

 :وذلك  لقضاء وھیبتھرامة، صونا لحرمة ابالحفاظ على صفات الوقار والك  یلتزم القاضي
 الالتزام باللیاقة في المظھر والسلوك بما یحافظ على ھیبة المنصب القضائي ؛ب -
الامتناع عن طلب أو قبول أي ھدیة أو ھبة أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانت، قد یكون لھا تأثیر ب -

  ؛اجبات القضائیة حالا أو استقبالامھما كان حجمھ على أداء الو
حیاد السلطة القضائیة الحقوق والحریات بشكل یحافظ على ھیبة المنصب القضائي وممارسة ب - 

 ؛واستقلالھا
  .الامتناع عن الانخراط في الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیةب - 

   272 المادة
بعده  285الجرائم المشار الیھا في المادة قیام القاضي بارتكاب احدى . یتنافى وصفات الوقار والكرامة  

  .من ھذا القانون
  273المادة  

یتعین على القاضي أن یصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشھر الموالیة لتعیینھ بمجموع أنشطتھ المدرة 
للدخل والممتلكات التي یملكھا أو یملكھا أولاده القاصرون أو یدبرھا وكذا المداخیل التي استلمھا، بأي صفة 

  .لتي تم تعیینھ فیھامن الصفات، خلال السنة السابقة للسنة ا
إذا كان الزوجان معا ینتمیان إلى سلك القضاء، یجب على كل منھما أن یدلي بتصریحھ على انفراد وأن 

 .یقدم الأب التصریح المتعلق بالأولاد القاصرین
  274المادة 

على القاضي، في حالة انتھاء مھمتھ لأي سبب آخر غیر الوفاة، أن یقوم بالتصریح المنصوص علیھ  یجب
  .أشھر یحتسب ابتداء من تاریخ انتھاء المھمة المذكورة) 3(أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة 

  .تشمل الممتلكات الواجب التصریح بھا العقارات والأموال المنقولة
منقولة الودائع في حسابات بنكیة والسندات والمساھمات في الشركات والقیم یدخل في عداد الأموال ال

المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل علیھا عن طریق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات 
  .والتحف الفنیة والأثریة والحلي والمجوھرات

  .تصریح بھایحدد بنص تنظیمي الحد الأدنى لقیمة الأموال المنقولة الواجب ال
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  275المادة 
  .یلزم المعني بالأمر بالتصریح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغیار وكذا تلك التي یدبرھا لحسابھم

أشھر ) 3(یجب إیداع التصریح لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة داخل أجل ثلاثة 
  .الموالیة لتعیینھ

وفق نفس الشروط بخصوص كل تغییر یطرأ على ثروة المعني أو المعنیین یتعین الإدلاء بتصریح تكمیلي 
  .بالأمر

  .سنوات في شھر فبرایر) 3(تجدد التصریحات لزوما كل ثلاث 
  276المادة 

  .للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة بتتبع ثروة القضاةالرئیس المنتدب یكلف 
  .لھ دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن یقدر ثروة القضاة بواسطة التفتیش یحق

یتوفر القضاة المعینون كمفتشین على سلطـة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ویمكنھم على الخصوص 
  .على جمیع الوثائق المفیدة استدعاء القضاة المعنیین بالأمر والاستماع إلیھم والاطلاع

  .لتفتیش حالا إلى الرئیس المنتدب للمجلس مـع مستنتجات المفتشین واقتراحاتھمترسل تقاریر ا
كل قاض ثبتت زیادة ممتلكاتھ، خلال فترة ممارسة مھامھ، زیادة  یمكن تحریك المتابعة التأدیبیة ضد 

  .ملحوظة لا یستطیع تبریرھا بصورة معقولة
  277 المادة

لو بصفة عرضیة، أي نشاط مھني مقابل أجر أو بدونھ یمنع على القضاة أن یمارسوا خارج مھامھم، و
  .كیفما كانت طبیعتھ

لا یشمل ھذا المنع التآلیف الأدبیة أو العلمیة أو الفنیة أو التدریس أو البحث العلمي، شریطة  أن لا یؤثر 
  .ذلك على أدائھ المھني

  .علمیةیجوز للقاضي بكل حریة و دون سابق إذن المشاركة في الأنشطة والندوات ال
  278المادة 

یمنع كل تدخل في القضایا المعروضة على القضاء؛ ولا یتلقى القاضي بشأن مھمتھ القضائیة أي أوامر أو 
ویجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلالھ مھدد، أن یحیل الأمر إلى . تعلیمات، ولا یخضع لأي ضغط
  .المجلس الأعلى للسلطة القضائیة

  279المادة 
یتلقى المجلس الإحالات المقدمة إلیھ من القضاة تطبیقا للمادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثیر على 
القاضي بكیفیة غیر مشروعة، ویقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحریات اللازمة، بما في ذلك الاستماع إلى 

  . القاضي المعني وإلى كل من یرى فائدة في الاستماع إلیھ
على النیابة العامة إذا ظھر لھ أن الفعل یكتسي  عند الاقتضاء یتخذ المجلس ما یراه مناسبا أو یحیل الأمر

  . طابعا جرمیا
  280 المادة

القضاة بمقر المحكمة التي یمارسون مھامھم بھا، غیر أنھ یمكن مخالفة ھذا الالتزام بترخیص من  یقیم
 . الرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة بناء على طلب معلل
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  مساءلة القضاة:  الباب السابع

  المخالفات التأدیبیة: الاول الفصل
  281المادة 

خطأ من شأنھ أن یكون محل یة المشار إلیھا في الباب السادس بواجباتھ المھنیعد كل إخلال من القاضي 
  .تأدیبیة متابعة

  :و یعتبر خطأ مھنیا جسیما
  الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد ؛ -أ

  خرق السر المھني وإفشاء سر المداولات ؛ -ب
  القانون؛الامتناع العمدي عن التجریح التلقائي في الحالات المنصوص علیھا في  - ج
  الانخراط في حزب سیاسي أو نقابة مھنیة؛ - د
 .بعده 285ارتكاب إحدى الجرائم المشار إلیھا في المادة  -ه

  المسطرة التأدیبیة:  الثاني الفصل
  282المادة 

  :یتلقى المفتش العام ما قد ینسب للقضاة من إخلالات یمكن أن تكون محل متابعة تأدیبیة، ولا سیما من قبل 
  الرئیس الأول لمحكمة النقض ؛ - 
  الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض ؛ - 
  المسؤولین القضائیین بالمحاكم ؛ - 
  مؤسسات وھیئات حمایة الحقوق والحریات والحكامة الجیدة المنصوص علیھا في  الدستور ؛ - 
  .جمعیات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة المھتمة بقضایا العدالة - 
  .الجمعیات المھنیة للقضاة - 
  المتقاضین - 

  283المادة 
یتولى القضاة المفتشون، تحت إشراف المفتش العام ، إجراء الأبحاث والتحریات، حول ما ینسب إلى 

  .القضاة من إخلالات مھنیة
  .یجب أن یكون المفتش أعلى درجة من القاضي الذي یجري معھ البحث

معني بالأمر بشكل مباشر، و إنما یوجھ إلیھ ملفا كاملا یتضمن نسخا لا یجوز إجراء التحقیق مع القاضي ال
  من الشكوى المقدمة ضده و نسخة من المستندات،

  .ة كافیة للجواب كتابة عما نسب إلیھدیمھل القاضي م
یمكن بصفة استثنائیة استدعاء القاضي من طرف المفتش إذا اقتضى الأمر توضیحات لم یتضمنھا جواب 

  .ي بالأمرالقاضي المعن
  284المادة 

  .تعرض نتائج الأبحاث والتحریات على أنظار لجنة المتابعة بالھیئة العلیا للشؤون القضائیة لدراستھا
ترفع اللجنة المذكورة إلى نظر الھیئة العلیا للشؤون القضائیة مقترحاتھا على ضوء نتائج دراستھا للأبحاث 

  .والتحریات المنجزة
إما حفظ القضیة أو تعیین قاض مقرر تفوق درجتھ أو توازي درجة  ،إثر ذلكتقرر الھیئة العلیا على 

  .مع مراعاة الأقدمیة في السلك القضائي ،القاضي المعني
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  285 المادة
  :یمكن للھیئة العلیا للشؤون القضائیة بقرار من رئیسھا توقیف القاضي حالا عن مزاولة مھامھ في حالتین

  ارتكابھ خطأ مھنیا جسیماإذا تبتت بدلائل كافیة  شبھة  - 1
  :إذا توبع جنائیا من أجل  - 2

  ارتكابھ جریمة الارتشاء أواستغلال النفوذ ؛ - أ
  .جنایة أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة  ھارتكاب -ب

    286 المادة
توقیفھ، أو یحدد القاضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر یحتفظ بمرتبھ طیلة مدة  ینص قرار توقیف

  .بأكملھا العائلیة التي یتقاضاھا الذي سیقتطع لھ منھ باستثناء التعویضات القدر
  287 المادة

یوما من تاریخ ) 30( ثلاثینیقبل قرار توقیف القاضي الطعن أمام الغرفة الاداریة بمحكمة النقض خلال 
على وجھ استعجالي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین تبلیغھ للمعني بالأمر، و تبت الغرفة الاداریة في ھذا الطعن 

  .یوما) 30(
  .لا ینفذ قرار التوقیف إلا بعد صدور قرار الغرفة الإداریة

   288 المادة
أشھر من یوم تنفیذ قرار التوقیف، ) 4(إذا لم یبت المجلس في وضعیة القاضي الموقوف داخل أجل أربعة 

  . بقوة القانون یرجع إلى عملھ وتسوى وضعیتھ المالیة
   289 المادة

القاضي المقرر المعین في  سمو ا ، یبلغ رئیس الھیئة العلیا للقاضي المعني ما نسب إلیھ من إخلالات
  .قضیتھ

یمكن للقاضي المعني بالأمر التعرض أمام الھیئة العلیا على تعیین المقرر إذا وجدت الأسباب المبررة لذلك 
  .التبلیغأیام من تاریخ ) 10(داخل عشرة 

یقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحریات الضروریة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي 
  . المعني ولكل من یرى فائدة في الاستماع إلیھ

ینجز القاضي المقرر تقریرا مفصلا یودعھ بالكتابة العامة للھیئة العلیا، یرفق بمحاضر الاستماع للأطراف 
  .ى بھا أمامھو الوثائق المدل

   290 المادة
تخذ الھیئة العلیا للشؤون القضائیة، بعد اطلاعھا على تقریر القاضي المقرر، مقررا إما بحفظ القضیة أو ت

  .متابعة القاضي وإحالتھ إلى المجلس إذا تبین لھا جدیة ما نسب إلیھ، مع إشعاره بالقرار المتخذ
  291 المادة

  :یمكن حفظ القضیة
 أسباب تدعمھا لا الشكایة الموجھة ضده المنسوب للقاضي لا یشكل خطا تأدیبیا ، أو كانت إذا كان الفعل - 

  .المقدمة المستندات تبررھا لا كافیة أو
  .إذا كان الفعل المنسوب للقاضي قد طالھ التقادم  - 
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   292 المادة
  :تتقادم المخالفة التأدیبیة 

  المخالفة ؛بمرور أربع سنوات ابتداء من تاریخ ارتكاب  - 
  .بتقادم الدعوى العمومیة إذا كان الفعل المرتكب یشكل عملا جرمیا - 

  .ینقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات البحث الذي یقوم بھ القاضي المقرر
  293 المادة

و في ھذه الحالة یجب . لا یحوز متابعة القاضي تأدیبیا من أجل فعل یعتبر جریمة إلا بعد متابعتھ جنائیا
على المجلس الأعلى للسلطة القضائیة إیقاف النظر في المتابعة التأدیبیة إلى حین ثبوت إدانتھ بمقرر قضائي 

  .غیر قابل لأي طعن
  .إذا صدر الحكم ببراءة القاضي المتابع تسقط المتابعة التأدیبیة بقوة القانون

   294 المادة
قضیتھ،  یوما على الأقل، من تاریخ اجتماع المجلس للنظر في) 30(القاضي المتابع قبل ثلاثین  یستدعى

  . ویجب أن یتضمن الاستدعاء البیانات الكافیة المتعلقة بموضوع المتابعة
   295 المادة

  .یمكن للقاضي المتابع أن یؤازر بأحد زملائھ القضاة أو بمحام
على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخ منھا، بعد إیداع المقرر للقاضي أو من یؤازره حق الاطلاع 

  .لتقریره
  296 المادة

یتضمن ملف المتابعة التأدیبیة كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فیھا تقریر 
  .المقرر

  297 المادة
  .القاضي المقرر أمام المجلس تقریره بحضور القاضي المتابع یعرض

یقدم القاضي المعني توضیحاتھ ووسائل دفاعھ بشأن الأفعال المنسوبة إلیھ، ویمكن للرئیس المنتدب 
  .للمجلس وأعضاء المجلس أن یوجھوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي یرونھا مفیدة

  298 المادة
  .كمة التأدیبیة سریة إلا إذا طلب القاضي المتابع أن تكون علنیةجلسات المحاتكون 

  299 المادة
غیر أنھ یمكن للمجلس أن  .إذا تخلف القاضي دون عذر ، رغم توصلھ بكیفیة صحیحة، یتم البت في غیابھ

  .لجلسة یحددھا یقرر إعادة استدعائھ
  300 المادة

  .الالتزامات و العقود قانونفي المادة التأدیبیة للقواعد العامة المنصوص علیھا في الاثبات  یخضع
  301 المادة
أشھر من تاریخ تبلیغ قرار الإحالة إلى القاضي ) 4(یتم البت في الملفات التأدیبیة داخل أجل أقصاه أربعة 

تكمیلي  بواسطة أحد أعضائھ المعني ، غیر أنھ یمكن للمجلس ، بموجب قرار معلل أن یأمر بإجراء بحث 
خاصة إذا كان الفعل المرتكب یستوجب بحثا دقیقا ، و في ھذه الحالة یمكن تمدید الأجل المذكور مدة ستین 

  .یوما) 60(
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  302 المادة
  :یصدر المجلس قراراتھ في المادة التأدیبیة

  الأولى،بالنسبة لعقوبات الدرجة  النسبیةغلبیة الأب - 
  أعضائھ بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانیة، بأغلبیة ثلثي - 
  .بالإجماع بالنسبة لعقوبات الدرجة الثالثة - 

  303 المادة
  .سریة یشعر لھا القاضي المتابع و دفاعھبجلسة یجب أن تكون قرارات المجلس معللة، و یتم النطق بھا 

  العقوبات التأدیبیة: الثالث  الفصل
   304 المادة

مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، العقوبات التأدیبیة حسب الدرجات التالیة تطبق على القضاة، مع 
:  

  :عقوبة الدرجة الأولى  -1
  الإنذار ؛ - 
  ؛) 2(التأخیر عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتین  - 
  ).2(الحذف من لائحة الأھلیة لمدة لا تتجاوز سنتین  - 
  : عقوبة الدرجة الثانیة  -2
أشھر مع حرمانھ من أي مرتب باستثناء ) 6(الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة  - 

  التعویضات العائلیة ؛
  التدحرج بدرجة واحدة ؛ - 
  :عقوبة الدرجة الثالثة  -3
  الإحالة إلى التقاعد المبكر ؛  - 
  حق فـي معاش التقاعد ؛الانقطاع عـن العمل إذا لـم یكن للقاضي ال - 

  305 المادة
باستثناء حـالات التغیب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي یتعمد الانقطاع عن عملھ یعتبر في حـالة مغادرة 

  .العمل
أیام الموالیة لتبلیغ ) 7(یوجـھ إنذار إلى القاضي الذي غادر عملھ دون مبرر باستئناف عملھ داخل السبعة 

ة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى آخر عنوان شخصي صرح بھ المعني الإنذار إلیھ بواسط
  .بالأمر

إذا لم یستأنف المعني بالأمر عملھ بعد انقضاء ھذا الأجل، جـاز للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة أن 
  .یصدر في حقھ عقوبة العزل

س الأعلى للسلطة القضائیة بإیقاف أجرة القاضي غیر أنھ إذا تعذر تبلیغ الإنذار، أمر الرئیس المنتدب للمجل
یوما الموالیة لتاریخ اتخاذ قرار ) 60(المعني بالأمر فورا، وإذا لم یستأنف ھذا الأخیر عملھ داخل الستین 

  . توقیف الأجـرة، وجب تطبیق العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة أعلاه
  .فیھ مغادرة العملتسري العقوبة ابتداء من الیوم الذي تثبت 

ما . إذا استأنف القاضي عملھ داخل الأجل المذكور أعلاه، یحال ملفھ إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائیة
  .لم یكن قد قدم عذرا مقبولا
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تطبق مقتضیات ھذه المادة بحكم القانون على القاضي الذي ینقطع عن العمل قبل التاریخ المحدد لقبول 
  .استقالتھ

 الطعن في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائیة:  الثامنالباب 
  306 المادة

، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة قابلة للطعن  تكون المقررات المتعلقة بالوضعیات الفردیة
  بسبب الشطط في استعمال السلطة ؛ 

یوما من تاریخ تبلیغھا إلى ) 60(الطعون أمام الغرفة الإداریة بمحكمة النقض، خلال أجل ستین  تقدم
  . المعني بالأمر

غیر أنھ یمكن للمعني بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن أن یرفع تظلما إداریا إلى  الھیئة العلیا 
مة النقض بصفة صحیحة خلال ستین یوما للشؤون القضائیة ویمكن في ھذه الحالة تقدیم الطعن إلى محك

  .ابتداء من تبلیغ مقرر الرفض الصادر عن الھیئة العلیا
  .یوقف الطعن المذكور تنفیذ المقررات المتعلقة بالوضعیات الفردیة الصادرة عن المجلس
  .تقبل قرارات الغرفة الإداریة الطعن فیھا أمام محكمة النقض التي تبت فیھ بجمیع غرفھا

  307 مادةال
  .تضم لملف القاضي المتابع القرارات التأدیبیة النھائیة الصادرة عن المجلس

) 4(سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى و أربع ) 3(یرد اعتبار القاضي بعد انصرام أجل ثلاث 
  .سنوات بالنسبة لعقوبتي الدرجة الثانیة و الثالثة ابتداء من تاریخ صدور العقوبة

  الانقطاع النھائي عن العمل: الباب التاسع

  308308المادة المادة 
الانقطاع النھائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة القاضي مع مراعاة  ینتج

  : ما یلي كقتضیات المتعلقة بتخویلھا شرفیا الم

  ؛ بعده 309الإحالة إلى التقاعد طبـق الشروط المنصوص علیھا فـي المادة  -1

  التقاعد ؛ معاشالانقطاع عن المھام إذا بلغ القاضي حد سن التقاعد دون أن یكون لھ حق في  -2

  الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة ؛ -3

  ؛ العـزل -4

  .الوفاة -5

  309309المادة المادة 
  .غیر قابلة للتمدید  ،سنة )65( ستین خمسة و التقاعد بالنسبة للقضاة في تحدد سن

قبل متم شھر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذین سیبلغون حد سن العامة للمجلس مانة الأتقوم 
  .التقاعد خلال السنة الموالیة، وتشعر القضاة المعنیین بذلك

  . بطلبات تصحیح وضعیتھم الأمین العام للمجلسإلى ، عند الاقتضاء، یمكن للقضاة المعنیین أن یتقدموا
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طبق الشروط الأعلى للسلطة القضائیة أو الانقطاع عن المھام بمقرر للمجلس التقاعد تتم الإحالة إلى 
  .التقاعد بنظام معاشاتالمنصوص علیھا في التشریع الخاص 

  310310المادة المادة 
الذین قدموا خدمات جلیلة المحالین إلى التقاعد الصفة الشرفیة للقضاة للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة  یمنح

  .تقیمھا المحاكمالاحتفالات الرسمیة التي ، ویدعون بھذه الصفة لحضور لعدالةاومتمیزة للقضاء و

  :المحالین إلى التقاعدالصفة الشرفیة للقضاة منح یراعي المجلس، على الخصوص، عند النظر في 

 لبلوغھ سن التقاعد ؛طیلة مساره المھني إلى حین ـ الأداء المھني للقاضي 

  للقاضي ؛ الأخلاقیات العامة - 

  .داریة بمحكمة النقض لغرفة الإبقرار قابل للطعن فیھ أمام ایبت المجلس في الملفات المعروضة علیھ 

  .لا یترتب على صفة القاضي الشرفي أي امتیاز مادي أو مالي

  . ولا یمكن للقاضي الشرفي، أن یستعمل لقب القاضي إلا مع الإشارة إلى كونھ قاضیا شرفیا

  .ت أن القاضي الشرفي قد أساء استعمالھایمكن سحب ھذه الصفة إذا ثب

  311311المادة المادة 
طلب مكتوب من المعني بالأمر یعبر فیـھ بكل وضوح عن إرادتھ في مغادرة بناء على الاستـقالة إلا  تعتبرلا 

  .السلك القضائي بكیفیة غیر التي یحال بھا إلى التقاعد

  .لا یكون للاستقالة أثر إلا بعـد قبولھا

عرض تلمجلس مقابل وصل ثابت التاریخ، والعامة لمانة الألدى طلبات الاستقالة التي یتقدم بھا القضاة ودع ت
  .مع مراعاة فترات انعقاد دورات المجلسیوما  60في أجل أقصاه  اعلى المجلس للبت فیھ

  .الاستقالة غیر مقبولة تعتبرالأجل المذكور أعلاه،  داخلفي حالة عدم البت 

  . الاستقالة بعد قبولھا عناجع تریمكن اللا 

  312312المادة المادة 
لشروط المنصوص علیھا في ل اطبق بجمیع الحقوق المترتبة عن الوفاةعند وفاة قاض، یتمتع ذوو حقوقھ 

  .التنظیمات الجاري بھا العمل

  أحكام انتقالیة:  الرابعالقسم 
  313المادة 

  :أعلاه یعاد تعیین القضاة كما یلي 212تطبیقا للمادة 
  رؤساء الغرف بمحكمة النقض یعینون مستشارین بمحكمة النقض ؛ - 
  المحامي العام الأول لدى محكمة النقض یعین محامیا عاما لدى محكمة النقض ؛ - 
رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البیضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس یعینون مستشارین بھذه  - 

  المحاكم ؛
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لعامین للملك لدى محاكم الاستئناف بالدار البیضاء والرباط وفاس ومراكش النواب الأولون للوكلاء ا - 
  ومكناس یعینون نوابا للوكلاء العامین للملك لدى ھذه المحاكم ؛

  رؤساء غرف محاكم الاستئناف الإداریة یعینون مستشارین بھذه المحاكم ؛ - 
  محاكم ؛رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجاریة یعینون مستشارین بھذه ال - 
النواب الأولون للوكلاء العامین للملك لدى محاكم الاستئناف التجاریة یعینون نوابا للوكلاء العامین للملك  - 

  لدى ھذه المحاكم ؛
نواب رؤساء المحاكم الابتدائیة بكل من الدار البیضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس یعینون قضاة  - 

  بھذه المحاكم ؛
لاء الملك لدى المحاكم الابتدائیة بكل من الدار البیضاء والرباط وفاس ومراكش النواب الأولون لوك - 

  ومكناس یعینون نوابا لوكلاء الملك لدى ھذه المحاكم ؛
  نواب رؤساء المحاكم التجاریة یعینون قضاة بھذه المحاكم ؛ - 
  لك لدى ھذه المحاكم ؛النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم التجاریة یعینون نوابا لوكلاء الم - 
  المستشارون بالمحاكم الإداریة یعینون قضاة بھذه المحاكم ؛  - 

  .یحتفظ باقي القضاة بمناصبھم المعینین فیھا
  314المادة 

  :یدمج القضاة بعد سریان ھذا القانون في الدرجات التالیة
  .سنة في السلك القضائي 25القضاة المتوفرون على أقدمیة  :خارج الدرجة

  .سنة في السلك القضائي 20القضاة المتوفرون على أقدمیة  :الدرجة الاستثنائیة
  .سنة في السلك القضائي 15القضاة المتوفرون على أقدمیة  :الدرجة الاولى
  .سنة في السلك القضائي 10القضاة المتوفرون على أقدمیة  :الدرجة الثانیة 

  .لدرجة والرتبةیحتفظ جمیع قضاة الدرجة الثالثة بأقدمیتھم في ا
  315المادة 

  :لاسیماتنسخ جمیع النصوص المخالفة لھذا القانون 
1 - ...................................... 
2 - ...................................... 
3 - ...................................... 
4 - ...................................... 
5 - ......................................  
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